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  :مقدمة

مند القدم والعالم في صراعات متواصلة دعمتھا اختلافـات عدیدة ھزت 

التسلـط كان دائما مصدر خلاف بین الدول و الحكـام و  مـوازین القوى، فحب

الشعوب وحتى بین أفراد الأسرة الواحدة،أي أن منطق القوة كان ھو السائد في 

العصور القدیمة وكان الحل الأول لتسویة النزاعات ھو الحرب،و نظرا لما خلفتھ 

ونیة، لتنظم الحروب من خسائر و دمار اتجھت إرادة الجمیع إلى إنشاء قواعد قان

العلاقات و الحد من ویلات الخلافات الدامیة،وإذا كان الأمر یبدو سھلا لتطبیق 

القانون على المستوى الداخلي ،فان تطبیق قواعد قانونیة ملزمة على المستوى 

الدولي ،كان أمرا صعبا إن لم نقل مستحیلا ،فعامل الإلزامیة و الذي ھو احد أھم 

یبقى توافره في قواعد القانون الدولي مرھون بمبادئ عناصر القواعد القانونیة،

ومن جھة أخرى فان تطبیق ھده القواعد القانونیة .على رأسھا سیادة الدول.سامیة

على الدول یتطلب إطارا ھیكلیا منظما ،یتولى تحدید ھده القواعد و تطویرھا ،مع 

اعاة توازن و بمر.السعي الدائم نحو تطبیقھا، والتجانس مع المبادئ السامیة 

المصالح و المراكز القانونیة، و نظرا للحاجة الملحة للمجتمع الدولي إلى 

الاستقرار والحد من النزاعات بین الدول،كان لابد من وجود وسائل لتسویة ھده 

النزاعات تعرف باسم الوسائل السیاسیة،حیث إن فكرة اللجوء إلى الأحكام للفصل 

مة، ومع دلك فان أول تنظیم دولي قانوني في النزاعات بین دول ھي فكرة قدی

بین  1794حدیث للتحكیم یرجع بزمانھ إلى المعاھدة المبرمة في أیار من العام 

انكلترا والولایات المتحدة الأمریكیة التي قررت إنشاء لجنة مختلطة من الأعضاء 

یعین الطرفین المتنازعین نصفھم، ودلك للفصل في عدد معین من المسائل التي 

انت محل نزاع بینھما ،غیر أن دور التحكیم في حل النزاعات الدولیة لم یظھر ك

بین ) الاباما(بجلاء إلا في نھایة القرن التاسع عشر،و بالذات بمناسبة تحكیم 

  1872.1الولایات المتحدة الأمریكیة و انكلترا لعام 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ( ویة المنازعات الدولیةـــــبوضرسة عمار، دور محكمة العدل الدولیة في تس 1

) كلیة الحقوق 01ر في القانون العام فرع علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة، جامعة قسنطینة یالماجست
   .02،ص  2013 -2012
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بھا ،و  و مند ذلك الحین و فكرة التحكیم تزداد وضوحا كما یزداد قبول الدول

یمثل قمة الرغبة في إقرار ) نیقولا الثاني(لعل الدور الذي قام بھ قیصر روسیا 

نظام التحــكیم الدولي ،حیث دعا إلى مؤتمرین دولیین لمناقشة الفكرة و دلك في 

ھولندا، وكان من ثمار ھدین المؤتمرین إقرار فكرة التحكیم كوسیلة لتسویة 

یختارھم أطراف النزاع و على أساس احترام  النزاعات الدولیة، بواسطة محكمین

 1907القانون،فتقرر إنشاء محكمة دائمة للتحكیم بناءا على اتفاقیة لاھاي لعام 

والتي عرفت بمحكمة التحكیم الدولي الدائمة،كانت كخطوة أولى للاتجاه نحو 

وسائل قضائیة في تسویة المنازعات،إلا أن فعالیتھا من الناحیة العملیة كانت 

حدودة خاصة أن أحكامھا لا تعد نافدة،كما أنھا لم تأخذ من صفة الدیمومة سوى م

الاسم ،لدا سعت الأمم لإنشاء جھاز قضائي دولي بمعنى الكلمة،و كخطوة ثانیة تم 

،و كمحاولة لتجسید ھیئة قضائیة 1من خلالھا إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي

الأمم حیث كلف مجلس العصبة بإعداد دولیة،والتي تم إنشائھا في عھد عصبة 

مشروع المحكمة ،وتم إعداد ھدا الأخیر وقدم إلى الجمعیة العامة للعصبة التي 

بعد إدخال بعض التعدیلات علیھ،وتعتبر المحكمة الدائمة للعدل  1920أقرتھ في 

الدولي،الصورة الأولى للقضاء الدولي،التي حاولت أن تجسد على الصعید الدولي 

ائیة دولیة دائمة،إلا أن ھده الأخیرة باءت بالفشل ولم تصمد طویلا سلطة قض

 .خاصة اثر اندلاع الحرب العالمیة الثانیة

وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة كان ھناك شبھ إجماع دولي على ضرورة 

وجود محكمة دولیة،وبقي السؤال المطروح ھو ما اذا كانت ستستمر المحكمة 

ولي أم یتم إنشاء محكمة جدیدة،فعكست المؤتمرات المتكررة مدى الدائمة للعدل الد

إدراك المجتمع الدولي حاجتھ إلى تنظیم دولي جدید،حیث تضمن جدول أعمال 

مؤتمر سان فرانسیسكو عدة أمور،و اقر المؤتمر اقتراح قدمتھ لجنة من الفقھاء 

،والدي بواشنطن1945ابریل من سنة 20الى09اجتمعت في الفترة الممتدة من 

ویمكن القول أن .2تضمن فكرة إنشاء محكمة جدیدة في ظل ھیئة الأمم المتحدة

  :الاستقرار على فكرة إنشاء محكمة دولیة جدیدة یرجع إلى ثلاثة أسباب ھي

                                                           

.04المرجع السابق ،ص بوضرسة عمار،  1
  

 :على الموقع التالي ) أرشیف(انظر الموقع منتدیات محافظة ریمة ، محكمة العدل الدولیة  2
.com/vb/archive .index.php                                                                    www.ra.yehttp// 
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سیاسي،فبسبب الحرب العالمیة الثانیة كان من الصعب  السبب الأولكان  

جمع إرادات الدول التي انضمت إلى النظام الأساسي للمحكمة،أضف إلى دلك 

اختفاء و زوال أكثر من دولة كانت ضمن أعضاء المحكمة ،زیادة على دلك كانت 

، فني السبب الثانيھناك دول لھا الرغبة في الانضمام إلى المحكمة الجدیدة،وكان 

والجھاز   1939فمدة قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولـي كانت قد انتھت سنة 

السبب أما .المخول لھ حق انتخابھم لم یعد صالحا بسبب زوال عصبة الأمم

نفسي،وھو محاولة نسیان الماضي بما في دلك المحكمة الدائمة للعدل :الثالث

للمحكمة في  الدولي،و لقد وضع مؤتمر واشنطن النظام الأساسي

،وتم إلحاق ھدا النظام الأساسي بمیثاق الأمم المتحدة،و بھذا ظھرت 1948ابریل19

للوجود محكمة العدل الدولیة لتكون الجھاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة،تعمل 

على حل الخلافات الدولیة و سعیا لتحقیق العدالة الدولیة،وفي تناولنا لموضوع 

  :ة البحثیة التالیة وھي المذكرة طرحنا الإشكالی

  ؟ ما مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة -

  :و على ضوء ھذه الإشكالیة طرحنا مجموعة من التساؤلات الفرعیة

  ما ھو النظام القانوني الذي تخضع لھ المحكمة ؟ -

  ما ھو الإطار التنظیمي والاختصاصي للمحكمة ؟ -

  المحكمة في تسویة بعض النزاعات الحدودیة بین الدول ؟وما مدى نجاح  -

وللإجابة على ھذه التساؤلات اعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على المنھج 

التحلیلي الذي حاولنا من خلالھ تحلیل بعض مواد النظام الأساسي لمحكمة العدل 

في تسویتھا الدولیة ویھدف ھذا البحث الى تسلیط الضوء على دور المحكمة العدل 

للنزاعات الدولیة باعتبارھا آلیة من الآلیات السلمیة لحل مثل ھذه النزاعات 

ویكتسي الموضوع أھمیة علمیة وعملیة،تتمثل الأھمیة العلمیة في دراسة محكمة 

العدل الدولیة كوسیلة قانونیة قضائیة تكفل للدول حل المنازعات الناشئة بینھا التي 

مجتمع الدولي، أما الأھمیة العملیة فتبرز في عمل تعد احد أھم اھتمامات ال

  المحكمة على حل النزاعات الدولیة وتحقیق العدالة الدولیة، 
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وخلال إعداد ھذه الدراسة واجھتني بعض الصعوبات أھمھا نقص المراجع 

المتعلقة بموضوع دور المحكمة في تسویة النزاعات الدولیة بصفة خاصة، كما أن 

طرقنا لھا كانت المادة العلمیة فیھا ناقصة فضلا عن عامل بعض النقاط التي ت

الزمن كون أن موضوع محكمة العدل الدولیة یتطلب وقتا كافیا على الأقل لتحلیل 

أكثر قسمت الدراسة إلى فصلین، خصصت الفصل الأول للإطار التنظیمي 

والاختصاصي للمحكمة، وتطرقت في الفصل الثاني إلى دراسة حالة تمثلت في 

تسویة النزاع الحدودي البحري بین دولتي قطر والبحرین أمام محكمة العدل 

الدولیة نظرا لحساسیة النزاع والفترة الزمنیة التي أخذھا ھذا النزاع للنظر والفصل 

  .فیھ بحیث وصفتھ المحكمة بأنھ الأطول من نوعھ
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 الإطار التنظیمي والاختصاصي للمحكمة : الفصل الأول 
تعتبر محكمة العدل الدولیة الجھاز القضائي الرئیسي لمنظمة الأمم المتحدة 

 ا،وھي تباشر أعمالھا وفقا لنظامھا الأساسي والذي بدوره یعتبر جزءا لا یتجزء

من میثاق الأمم المتحدة  ،وتعتبر جھاز من بین الأجھزة التي تعول علیھا 
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ھیئـــــــــــــــــــة الأمم المتحدة في تحقیق أھدافھا، محــــــــــــكمة بذاتھا تزاول 

المھـــــــــــــــــــــام الموكلة إلیھا ،بالاعتماد على طاقم من الأشخاص الذین 

القضائیة ،وقد نص النظام الأساسي للمحكمة في المادة  یسیرون بدورھم العملیة

على التنظیم العضوي للمحكمة ،ومن جانب أخر فان  33إلى غایة المادة  02

أعضاء المحكمة أو القائمین بالعمل القضائي لھم مھمة الوظیفة القضائیة التي  

والتي  38وحتى المادة  34نص علیھا أیضا النظام الأساسي في مواد من المادة 

حدد فیھا أیضا طبیعة وظیفة المحكمة أي ولایتھا ،وحتى أنواعھا والإجراءات 

  .الواجب إتباعھا لمزاولة ھذه الوظیفة 

المبحث ( وعلیھ سأتطرق في ھذا الفصل إلى الإطار التنظیمي للمحكمة 

  ) .المبحث الثاني (والى الإطار الاختصاصي والإجرائي في ) الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإطار التنظیمي للمحكمة: الأول المبحث
تزاول محكمة العدل الدولیة العملیة القضائیة عن طریق قضاة ،ونص النظام 

الأساسي على القضاة في جل مواده ذلك لأھمیة العبء  الذي یحملونھ في 

ممارستھم لمھامھم ،لذا عني بھم النظام الأساسي فنص على إجراءات انتخابھم 

وغیرھا وفي نفس الوقت یشكل ھؤلاء القضاة  مازاتھوكفل لھم حقوقھم وامتی

  .بدورھم ھیئة المحكمة 

  تشكیلة المحكمة : المطلب الأول 
نظام محكمة العدل الدولیة بكیفیة تشكیل المحكمة حیث  اواضعواھتم 

دور الأكدوا على ومن نظامھا الأساسي،  33إلى  02خصصوا لذلك المواد من 
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، سنتطرق في ھذا المطلب إلى ائیةـــــــــــــــــــقضلقاضي في العملیة اللالأساسي 

والى إجراءات انتخابھم والوضع القانوني ) الفرع الأول ( شروط ترشح القضاة 

  )الفرع الثاني (لھم 

   حلترشاالقضاة وشروط :  الفرع الأول

الأشخاص  أسماءتحتوي على یتم تعین القضاة بانتخابھم من قائمة 

انھ لا یحصل ثمة تفرقة بین الأعضاء الدائمین والغیر  المرشحین، مع مراعاة

ة غلبیالدائمین حیث یتم اعتبار القاضي المنتخب، ذلك الشخص الذي ینال الأ

ویبلغ  لمنظمة الأمم المتحدة  المطلقة من أصوات الجمعیة العامة ومجلس الأمن

من على ان لا یكون ھناك أكثر  1عدد القضاة في المحكمة خمس عشرة قاضیا 

  2عضو واحد من رعایا نفس الدولة 

عند تعین القضاة یراعي التمثیل الجغرافي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

یات الكبرى والنظم القانونیة الرئیسیة في العالم نان یكون كفیلا بتمثیل المد أي

وھي النظام الانجلوساكسوني والنظام اللاتیني والشریعة الإسلامیة والنظام 

  3.اللاتینیة واسیا ااكي ونظام أمریكالاشتر

ظام الأساسي جملة من الشروط الواجب ـــــــــوكما سبق الذكر فقد حدد الن

  :توافرھا في القضاة وھي 

  الاستقلالیة  - ا

اعتبر النظام الأساسي للمحكمة ان استقلال القضاة یعد شرطا أساسیا لابد من 

الشرط یعد بمثابة الضامن لعدم  مراعاتھ عند اختیار القضاة، ومن ثم فان ھذا

 ى النظام خضوع القاضي للإكراه وتمكنھ من أداء مھامھ بحیاده،ولكن ما یعاب عل

رد معنى محدد لاستقلال القاضي سوى ما تقدم بھ بعض الفقھاء من خلال وانھ لم ی

یكون  أناستقلالیة القضاة تعني  أن حیث اعتبروا،الاجتھادات استخلصوھا 

عمل سیاسي ولا یمثل دولتھ  أيحزب وبعیدا عن  لأيمن الانتماء  القاضي مستقلا

                                                           
یوسف حسن یوسف، المحاكم الدولیة وخصائصھا،  المركز القومي للإصدارات القانونیة القاھرة ،الطبعة الأولى  1
   .20ص، 2011،

. 1946جانفي  31من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  النافذ بتاریخ  03المادة   2  
.17یوسف حسن یوسف، المرجع السابق ،ص    3  
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عمل من قبیل المھن الحرة وان یكون  بأيفي المحكمة، كما یحضر علیھ القیام 

  .1بعیدا عن الانتماء الدیني 

  الأخلاق العالیة -ب

یتحلى صفات خلقیة حمیدة، كالنزاھة، والالتزام  أنینبغي على القاضي 

مل وان یحكم عقلھ ویبتعد عن الطیش، ویظھر بمظھر حسن تعاالبالھدوء في 

یعكس مركزه الشخصي المتمیز، وان تكون حالتھ العقلیة والصحیة جیدة، تمكنھ 

لا  أنعلى ذلك یجب زیادة من أداء مھامھ على أكمل وجھ، وان یتحلى بالانضباط 

یكون من ذوي  أن أوجنحة،  أویكون ممن سبق وان صدر الحكم علیھم بجنایة 

  .السوابق

معیار محدود یوحي  أوالنظام الأساسي للمحكمة لم یرد فیھ ضابط  أنعلما 

بمدى تمتع القاضي بالأخلاق المطلوبة التي تؤھلھ لكي یكون جدیر یتولى ھذا 

المشكلة الحقیقیة تتمثل  أنالمنصب، مما یجعل منھ شرطا سھل التلاعب بھ، كما 

التي یبقى مفھومھا مرن وغیر محدد فیجعل منھ في مدى تجسید ھذه الأخلاق 

  2الاستغلال لتحقیق المصالح مصطلح سھل 

  :التعین في ارفع المناصب مؤھلات -ج

یكون مؤھلا لان یتولى أعلى المناصب  أنوھذا یعني انھ یشترط في القاضي 

القضائیة في بلاده، وعلیھ فان ترشیح القضاة یكون وفقا لنظام كل دولة لذا فقد 

  :یكون الترشح على أساس 

  الشھادة والخبرة -1

ویقصد بھا أن یكون لھ شھادة في القانون وفق لنظام دولتھ ففي حال ما إذا -

كانت الدولة تقوم بتعین القضاة في سلكھا القضائي ممن یحملون شھادة جامعیة 

أولیة ، وأعلى من ذلك ، بحیث یعتبر ھذا المؤھل العلمي الذي اشترطتھ لتعینھ في 

لترشیح لعضویة محكمة العدل أعلى المناصب القضائیة في بلاده یمكن من ا

                                                           

 2أجھزة الأمم المتحدة،مركز المصري للتوزیع،  القاھرة ،الجزء :سھیل حسین الفتلاوي ،الأمم المتحدة 1 
   .264،ص 2004،سنة

.265لسابق ،صسھیل حسین الفتلاوي، المرجع ا     2  
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الممارسة لمدة معینة بحیث تكسبھ خبرة تمكنھ من التعین  إلىبالإضافة . 1الدولیة  

  . في أعلى المناصب القضائیة في بلاده 

  یكون من المشرعین  أن -2

یكون من العاملین في تشریع القوانین كان یكون عضوا في  أن ھبویقصد 

انة القوانین في دولتھ ھذا فضلا على ان یكون من البرلمان ومن المشاركین في صی

المشھود لھم بالكفاءة في القانون الدولي من خلال مساھمتھ في عمل اللجنة 

یكون من  أن أولھ لدولتھ فیھا، تمثیفي فروعھا أثناء  أولأمم المتحدة لالسادسة 

لجان  وأأساتذة الجامعات في القانون الدولي العام، ومن العاملین في المحاكم 

  2 .من المؤلفین في موضوعات القانون الدولي أوالتحكیم الدولیة، 

أساس ترشیح القضاة یختلف من دولة لأخرى بحیث تقوم كل أن  ھذا یعني

دولة بترشیح القضاة الذین ترى أنھم جدیرون ومؤھلون لذلك وفقا لنظامھا 

  .الأساسي

  :عدم الاعتداد بجنسیة القضاة  -3

لمحكمة العدل الدولیة على عدم الاعتداد بالجنسیة،  نظام الأساسيالنص 

والأخذ بعین الاعتبار التوزیع الجغرافي العادل في اختیار أعضاء المحكمة، 

مراعاة التوزیع الجغرافي العادل في المحكمة،  غیر أنیات الكبرى نوتمثیل المد

كما  . قاضیا 15یعتبر مسالة تحققھا شبھ مستحیل، لان ھذه الأخیرة تتكون من 

فنظام ،مساعدون  أوخاص وأخر مساعد  أوینضم  للمحكمة قاض مؤقت یمكن ان 

احد جنسیة  یكون احد قضاة المحكمة لھ نفس  أنالقاضي الخاص قد یتصادف 

سببا  كان وضعھ ھذا یكون إذا ما الدعوى، وھنا تم التساؤل حول أوأطراف النزاع 

عن النظر في القضیة لقد قرر النظام الأساسي للمحكمة انھ یحق  في إمتناعھ

یجلسوا في القضیة  أنلھم  إنمن جنسیة احد أطراف الدعوى  للقضاة الذین یكونون

كان فقط في ھیئة المحكمة قاض فقط من  إذاالمعروضة أمام المحكمة إلا انھ 

                                                           

.      من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ، المصدر السابق  02المادة   1  
.266سھیل حسین الفتلاوي ، المرجع السابق ،ص  2  
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ر قاض یحضر جنسیة احد أطراف الدعوى، جاز لكل من الأطراف لآخرین اختیا

  1.المؤقت  أومع قضاة المحكمة، وقد أطلق على ھذا القاضي اسم القاضي الخاص 

لم یكن في  إذامن ذلك، بالنص على انھ  إلى ابعد بل یذھب النظام الأساسي -

أطراف  أيھیئة المحكمة قاض من جنسیة أطراف الدعوى، جاز لكل منھم 

أخذ یین رئیس محكمة علیا فیالمغرب بتع تالدعوى اختیار قاض خاص حیث طالب

وإذا كان لعدة أطراف في نزاعھا مع الصحراء الغربیة ساحل قاضیا مؤقت ال دول

سبة لإمكانیة ـــــــــنفس المصلحة فیجب اعتبارھم كطرف واحد بالن

یین قاض خاص، وفي حالة قیام الشك وفي ذا الشأن تفصل المحكمة  ـــــــــــــــتع

شخاص المختارین في وظیفة قاض خاص في القضایا في الموضوع ویشترك الأ

التي اختیروا فیھا، ویتمتعون بالمساواة الكاملة مع أعضاء المحكمة وفقا لأقدمیة 

  .السن 

وھذا الإجراء وھو نظام القاضي الخاص وان كان  ھدفھ الرئیسي ھو خلق 

الوقت  نوع من التوازن بین مصالح أطراف الدعوى أمام المحكمة، إلا انھ في نفس

ھو طعن في استقلالیة القضاة ودلالة على عدم الثقة في قضاة المحكمة 

   2.حكم في القضیة دون تحیز إصدار قدرتھم على  في تشكیكالھم في ـــــــــأنفس

سات ـــــــــن في جلییشترك مساعد أن فیجوز نیلمساعدأما بالنسبة ل 

جلسات دوائرھا، دون ان یكون لھم الحق في التصویت، وتعیین  أوالمحكمة 

 ، بالاقتراع السري وبأغلبیة القضاة في القضیة المعروضة علیھایكون المحكمة 

  .3 ةالمكتوب اتبناء على طلبھ یقدم إلیھا قبل نھایة الإجراء أوإما من تلقاء نفسھا 

  وني لھم الوضع القان و إجراءات انتخاب القضاة:الفرع الثاني 

القضاة في المحكمة وباعتبارھم حجر الأساس لا یباشرون مھامھم إلا بعد إن 

 ن للقضاة بعض القواعد التي تحكم الوضع القانونيأالمرور بإجراءات عدیدة كما 

  إلیھ  سأتطرق مالھم ، وھذا 

                                                           

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ، مصدر سابق  31المادة   1  
على یوسف شكري، المنظمات الدولیة الإقلیمیة والمتخصصة،ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعة  2
   .155،ص2004، 2
   .420،ص 2006احمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،دار النھضة العربیة للنشر ، القاھرة  3
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طلبا كتابیا للأمم المتحدة د الانتخاب بثلاثة أشھر یوجھ الأمین العام اعیقبل م: أولا 

النظام ھذا الدول المشتركة في  إلىلأعضاء محكمة التحكیم الدائمة التابعین 

 2فقرة  04وفقا لاحكام المادة الأساسي والى أعضاء الشعب الأھلیة المعینین 

الذین یستطعون قبول بتقدیم أسماء الأشخاص في میعاد معین للقیام فیھ  یدعوھم 

لأي شعبة أن تسمي أكثر من اربعة مرشحین اعباء عضویة المحكمة ولا یجوز 

،ولا ان یكون بینھم أكثر من اثنین من جنسیتھا ،كما لا یجوز باي حال ان یتجاوز 

   1عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤھا

وبعد إعداد أعضاء محكمة التحكیم والشعب الأھلیة للقائمة، یتولى الأمین 

بة حسب الحروف الأبجدیة للمرشحین، ویتولى العام مھمة إعداد قائمة مرت

لس الأمن، حیث یتولى كل من ـــــــــــــــــــعرضھا على الجمعیة العامة ومج

الجھازین انتخاب أعضاء المحكمة على وجھ مستقل، ویعد فائزا بالعضویة 

  2.على الأغلبیة المطلقة في الجمعیة العامة ومجلس الأمن  حصلالمرشح الذي ی

المطلقة  غلبیةل أكثر من مرشح من رعایا دولة واحدة على الأوإذا حص

ھو وحده المنتخب  أكبرھم سنا اعتبرلأصوات في الجمعیة العامة ومجلس الأمن ل

  .من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  10حسب نص المادة 

لانتخاب، عقدت ل تعقد أكثر شاغرا بعد أول جلسة أوبقي منصب واحد  إذاأما 

تولى تفإذا لم تتوافر الأغلبیة  3ذاتھا جلسة ثانیة ثم ثالثة عند الضرورة،بالطریقة 

منھم، ویسمى مجلس أعضاء من ستة أعضاء تسمى الجمعیة العامة ثلاثة لجنة 

الأمن الثلاثة الآخرین، یتولى ھذا المؤتمر ترشیح أسماء القضاة لكل منصب شاغر 

  . 4من كل منھما  ة علیھاوعرضھا على الجمعیة العامة ومجلس الأمن للموافق

  

  

  
                                                           

. ة العدل الدولیة مصدر سابق، من النظام الأساسي لمحكم2فقرة  05مادة   1  
.، نفس المصدر1فقرة 10و 08و 2وفقرة 1فقرة  07انظر المواد  2  
.من ،نفس المصدر  11المادة   3  
.من ،نفس المصدر  1فقرة 12المادة    4  
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  القواعد التي تحكم الوضع القانوني للقضاة  :ثانیا 

في النظام الأساسي محددة یخضع القضاة لبعض القواعد القانونیة نجدھا 

  :وھيللمحكمة 

ینتخب قضاة المحكمة لمدة تسع سنوات، ویجوز إعادة انتخابھم غیر ان ولایة 

الاختیار في أول انتخاب للمحكمة تنتھي بعد خمسة من القضاة الذین وقع علیھم 

  .مضي ثلاث سنوات، وتنتھي ولایة خمسة آخرین بعد ستة سنوات 

ویتم تحدید القضاة الذین تنتھي ولایتھم عن طریق القرعة، والغایة من ھذا 

التجدید الجزئي ھي المحافظة على أسلوب عمل المحكمة عن طریق الاحتفاظ 

لأسلوب المتبع ا لنفس یین في المناصب الشاغرة وفقاببعض أعضائھا، ویجرى التع

بإبلاغ الأصوات في الشھر الذي یلي للأمم المتحدة  یقوم الأمین العام  أن، على 

  .خلو المنصب، وفي ھذه الحالة یحدد مجلس الأمن تاریخ الانتخاب 

 تھ، یتم مدة سلفھ،العضو الذي لم یكمل مدوعضو المحكمة المنتخب بدلا من 

القیام أعضاء المحكمة اللذین انتھت ولایتھم یواصلون  أن إلىوتجدر الإشارة 

عین من یخلفھم، وفي كافة الأحوال علیھم الفصل في ی إلى انملھم ـــــــــــــــعب

  1.القضایا التي بدؤوا النظر فیھا 

إداریة، كما لا یجوز  أوكما انھ لا یجوز لعضو محكمة تولي وظائف سیاسیة 

 أویشتغل بأعمال من قبیل أعمال المھن، ولا یجوز لھ مباشرة وظیفة وكیل  أنلھ 

محام في أیة قضیة، كما انھ لا یجوز لھ الاشتراك في الفصل في قضیة  أومستشار 

سبق عرضھا  أومحامیا  أومستشار  أوان كان وكیلا عن احد أطرافھا  سبق لھ

أیة   صفة أخرى  أوتحقیق   لجنة أوأھلیة  أوعلیھ بصفتھ عضوا في محكمة دولیة 
حد أعضاء المحكمة لسبب خاص وجوب امتناعھ عند  الاشتراك في أ وإذا رأى.2

إخطار الرئیس بذلك وعند اختلاف الرئیس والعضو  ھفعلی.الفصل في قضیة معینة 

  .الخلاففي مثل ھذه الأحوال، تقضي المحكمة في ھذا 

، سیاسیةایا والإعفاءات الیتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفھم بالمز

اجمع سائر الأعضاء على  إذاولا یجوز فصل عضو من المحكمة من وظیفتھ إلا 
                                                           

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، المصدر السابق 02فقرة  13انظر المادة    1  
.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، نفس المصدر17 ،16انظر المادتین   2  
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النظام الأساسي  أدرجروط المطلوبة، كما ــــــــــــانھ قد أصبح غیر مستوف للش

للمحكمة العدید من الحقوق والامتیازات والحصانات والتي تھدف للحفاظ على 

أبرزھا منح المعاشات ونفقات السفر، وتخصیص للقضاة حیاد ونزاھة القضاة 

المؤقتین أیضا تعویضات عن كل یوم یباشرون فیھ وظائفھم، على ان مباشرتھم 

تاریخ  أولوظائفھم یعتبر جمیع قضاة المحكمة متساوین بغض النظر عن السن 

تاریخ استلامھم لوظائفھم،  إلىالانتخاب، ویكون ترتیب القضاة فقط بالنظر 

یكون للرئیس ولنائبھ خلال فترة مباشرة وظائفھا أسبقیة : الأولستثناء أمرین با

یحتفظ كل قاض بترتیبھ  اذا ما أعید والأمر الثاني على باقي أعضاء المحكمة، 

  1انتخابھ لفترة جدیدة تالیة مباشرة للفترة السابقة 

محكمة قضاة الإعفاء مرتبات استكمالا لھذه الامتیازات السابقة تم تقریر 

  2ومكافأتھم وتعویضاتھم من الضرائب كافة 

وإضافة لكل الامتیازات السابقة فقد أبرمت المحكمة اتفاقا مع الحكومة  

لھولندیة حول الحصانات والامتیازات التي یتمتع بھا قضاة المحكمة باعتبار ان 

لى ھذه یفة للمحكمة، وصادقت الجمـــــعیة العامة عـــــــــھولندا ھي الدولة المض

الاتفاقیة، وقامت بتوعیة كل الدول الأعضاء بمنح قضاة المحكمة حصانة 

یمرون في إقلیمھا، متى كان ذلك المرور  أودبلوماسیة سواء كانوا مقیمین فیھا 

بمناسبتھا كما طالبت باعتراف كافة الدول بوثیقة  أومتعلق بممارستھم وظائفھم 

  3.لكبار موظفیھا  أوالمرور التي منحتھا للقضاة 

  

وللإشارة فان عضو المحكمة وقبل مباشرتھ لعملھ یقرر في جلسة علنیة انھ 

ستوحي غیر ضمیره حسب نص یھوى وانھ لن  أوسیباشر مھام عملھ بلا تحیز 

  .للمحكمةمن النظام الأساسي  20المادة 

  انتھاء عضویة أعضاء المحكمة    طرق: ثالثا 

                                                           

.419احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ،ص  1  
.420احمد أبو الوفا ، نفس المرجع، ص   2  

، 1علي صادق أبو الھیف، المنظمات الدولیة ، دار الصفا ، للطباعة والنشر والتوزیع، عمان ،طبعة  3
   227،ص2012
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الدولیة ان تنتھي عضویة بإحدى الطرق یمكن للعضو في محكمة العدل 

  :التالیة 

  انتھاء مدة العضویة -1

نصت المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في فقرتھا 

الأولى بان أعضاء المحكمة ینتخبون لمدة تسع سنوات ویجوز إعادة انتخابھم  

كون لفترة تسع سنوات تنتھي ووفقا لھذا النص فان عضویة محكمة العدل الدولیة ت

العضویة بانتھائھا لكن یتعین ان یستمر أعضاء المحكمة الذین انتھت عضویتھم 

في القیام بعملھم الى ان یتم من یخلفھم على حسن العمل فیجب علیھم ان یفصلوا 

في القضایا التي بدءوا النظر فیھا والحكمة في ذلك ان العضو الجدید قد یحتاج الى 

   1لدراسة الموضوع السابق عرضھ على المحكمة وقت طویل 

  الفصل من العضویة -2

نصت المادة الثامنة عشر على انھ لا یفصل عضو في المحكمة من وظیفتھ 

إلا اذا اجمع سائر الأعضاء على انھ قد أصبح غیر مستوفي للشروط المطلوبة، 

الى من ھذا النص یتبین ان مسالة فصل  العضو من عضویة المحكمة یرجع 

أعضاءھا وبموجب قرار یصدره زملاءه وباتفاقھم وھذا الحكم سارت علیھ 

  .2المحكمة الدائمة للعدل الدولي 

  

  الانسحاب -3

لقد أباح النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة للعضو في المحكمة بان یقدم 

 استقالتھ في اي وقت شاء وبمحض إراداتھ على ان تقدم  ھذه الاستقالة الى رئیس

الى الأمین العام للام المتحدة وبھذا الإبلاغ  االمحكمة الذي علیھ ان یقوم بتبلیغھ

  .3یخلو المنصب 

  الوفاة   -4

                                                           

.451،ص 1989مصلیحي ، المنظمات الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، محمد الحسیني   1  
.57عمرصدوق ، دروس الدولي المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دون تاریخ ،ص  2  
.لمحكمة العدل الدولیة ، المصدر السابق الأساسيمن النظام  13/4انظر المادة   3  
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من الطبیعي ان الوفاة تنتھي العضویة من المحكمة ، وفي ھذه الحالة یترك 

للامین العام للأمم المتحدة بعد إبلاغھ من رئیس المحكمة اتخاذ الإجراءات 

خاب عضو جدید یحل محل العضو الذي انتقل الى رحمة الله بعد الخاصة بانت

  1إعلان خلو المكان 

  ھیئة المحكمة وسجلھا  :الثانيالمطلب 

تتمیز محكمة العدل الدولیة عن غیرھا من ھیئات التحكیم الأخرى من حیث 

قضاة معینین  إلىان الخصوم لا یتدخلون في اختیار قضاتھم وإنما یلجأون مباشرة 

من قبل، بمعرفة مجموعة الدول ممثلة في ھیئة الأمم المتحدة، فضلا عن ھذا فانھ 

حاول في ھذا نحدد، وعلیھ سمن أللمحكمة بعض الأجھزة تختـــــص كل منھا في ش

الفرع (مة ـــــــــــــــــــــــــــانعقاد ھیئة المحككیفــــــــــیة  إلىتطرق ن أنالمطلب 

  ).الفرع الثاني (الأجھزة الأخرى في المحكمة و )الأول

  انعقاد ھیئة المحكمة : الفرع الأول

تنعقد المحكمة بكامل ھیئاتھا اي بقضاتھا الخمس عشر، إلا في  أنالأصل 

تنص  أنیسوغ  إذبعض الحالات  الخاصة التي ینص علیھا نظامھا الأساسي، 

أكثر بسبب  أوشتراك قاضي یعفي من الا أناللائحة الداخلیة للمحكمة على جواز 

یقل عدد القضاة  أنلا یترتب على ذلك  أنبطریقة المناوبة على  أوالظروف 

الموجودین تحت التصرف لتشكیل المحكمة عن إحدى عشر قاضیا، ویكفي تسعة 

  .قضاة لصحة تشكیلة المحكمة 

الاستثناءات  أوعلى انھ یجوز للمحكمة، وتلك ھي الحالات الخاصة 

تتألف   أكثر تشكل من وقت لأخر دائرة  أنالمنصوص علیھا في النظام الأساسي 

ما تقرره وذلك للنظر في أنواع خاصة  كل منھا من ثلاثة قضاة فأكثر على حسب

لقة بالمواصلات، ویجوز ــــــــــالعمل، والقضایا المتع قضایا من القضایا مثل

قت دائرة للنظر في قضیة معینة وتحدد المحكمة و أيتشكل في  أنأیضا للمحكمة 

                                                           

.453،454ي ، المرجع السابق ،صمحمد الحسیني مصلیح  1  
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عدد قضاة ھذه الدائرة بموافقة الطرفین، وتنظر ھذه الدوائر في القضایا وتحكم 

  . 1فیھا اذا طلب ذلك أطراف الدعوى والإسراع في نظر القضایا 

غرفة أنواع من النظام الأساسي للمحكمة قد أجاز تشكیل الن إوبعبارة أخرى ف

وغرفة الإجراءات  –الغرفة الخاصة  –الغرفة المتخصصة : ھيومتخصصة ال

المختصرة، وقبل تعیین ھذه الغرف یجب على المحكمة ان تقوم بتحدید المنازعات 

 2الخاصة بھذه الغرف، وعدد أعضائھا ومدة عضویتھم 

 سجل المحكمة:الفرع الثاني 

یتكون سجل المحكمة من مسجل والمسجل المساعد وعدد أخر من 

فین، وتختار المحكمة المسجل والمسجل المساعد بطریقة الاقتراع من ــــــــــالموظ

بین المترشحین الذین یقترحھم  أعضاء المحكمة، وذلك لمدة سبع سنوات  وتعیین 

  .المحكمة أیضا موظفي السجل بناء على اقتراح المسجل 

وتتمثل أھم وظائف المسجل في انھ یعتبر الوسیط بالنسبة للمراسلات 

الذي یعد قائمة عامة لكل ھو المرسلة إلیھا، كذلك  أوالصادرة عن المحكمة 

المحكمة وھو الذي  إلىالقضایا والتي یتم تسجیلھا وترقیمھا طبقا لتاریخ وصولھا 

دولة المقر قائمة بالأشخاص اللذین یحق لھم الاستفادة من الامتیازات  إلىیرسل 

عد على مسؤولیتھ محاضر ھذه والحصانات في جلسات المحكمة ودوائرھا وی

اللغات الرسمیة  إلىالذي یتخذ الإجراءات اللازمة للترجمة  ووھ الجلسات،

للمحكمة،كما انھ یوقع على الأحكام والآراء الاستشاریة والأوامر الصادرة عن 

  3.المحكمة ،ویرد على كل طلبات الاستعلامات المتعلقة بالمحكمة وبنشاطھا 

لمحكمة لجان تتشكل من عدد من القضاة لمحكمة فان سجل ال إلىوبالإضافة  

  4 :دورھا ھو تسیر أداء المھام الإداریة وھي على النحو التالي

التي تضم رئیس المحكمة ونائبھ بالإضافة الى : لجنة الإدارة والمیزانیة )ا

  .خمسة قضاة آخرین
                                                           

.من النظام الأساسي للمحكمة ،  المصدر السابق 26انظر مادة    1  
   . 421،ص 2002، 1احمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، دار النھضة العربیة ،للقاھرة ،طبعة  2
   . 422احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ،ص3

www.wikipidia.org4 16:40. 10/3/2016: تاریخ الاطلاع   انظر وكیبیدیا الموسوعة الحرة ، الموسوعة  
 القانونیة على 
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  لجنة العلاقات تضم في عضویتھا أربعة قضاة )ب

  قضاة  03جنة المكتبة تضم )جل

  لجنة الحوسبة )د

  .اللجنة المعینة بمتحف المحكمة )و

  .دائمةكھیئة  1979لجنة اللوائح التي شكلتھا المحكمة عام  إلىبالإضافة  -

  

  

  

  

  

  

  الإطار الإجرائي والاختصاصي للمحكمة : المبحث الثاني 

خطوات او لتقدیم الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة تتم ھذه المرحلة ب

، وبعد محددة والتي ھي على نوعین إجراءات عادیة وإجراءات عارضةإجراءات 

للمحكمة  أن أيالمقدمة إلیھا، ى المرور بھذه الإجراءات تنظر المحكمة في الدعاو

ورد النص ، وقد المعروضة علیھا ىللنظر في الدعاو اتو اختصاصات سلط

رحا وافیا لتلك الاختصاصات التي تضمنت ش 38 إلى 34علیھا في المواد من 

والى اختصاصــــــــــــــــات ) مطلب أول(،لدى سنتطرق إلى الإطار الإجرائي 

  ) المطلب الثاني (المحـــــــــــــــــــــكمة  

  الإطار الإجرائي : المطلب الأول

تعد مسالة الإجراءات أمام محكمة العدل الدولیة من بین المسائل الھامة وذلك 

كل نزاع معروض على ھیئة المحكمة تسیر وفق إجراءات معینة  كما  كون ان
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وھي على نوعین  ،جراءات دورا ھاما من الناحیتین النظریة والعملیةالإ ھذه تلعب

  ).فرع الثاني (وإجراءات عارضة  )فرع الأول (ة عادی اتفي إجراء

  الإجراءات العادیة أمام المحكمة : الفرع الأول 

مام المحكمة بتقدیم طلب إلیھا، توضح فیھ الدولة المعنیة تبدأ الإجراءات أ

اسمھا واسم الدولة او الدول الموجھ ضدھا الطلب، وكذلك موضوع النزاع، 

  .القانونیة التي یستند إلیھاالأسانید ویتضمن الطلب بقدر الامكان، 

 ممثلھا الدبلوماسي في البلد أووكیل الدولة المعنیة إما یوقع الطلب  أنویجب 

شخص أخر یسمح لھ القانون بذلك، وعلى  أي أوالذي یوجد فیھ مقر المحكمة 

المسجل ان یرسل الى الدولة المدعى علیھا مباشرة صورة طبق الأصل من الطلب 

  .وھذه الإجراءات نوعین

  

  كتابیة ال الإجراءات :أولا

في إطار الإجراءات المكتوبة تصدر المحكمة أوامرھا لتحدید عدد الوثائق 

التي یجب تقدیمھا وكذلك مواعید تقدیمھا، وتتكون ھذه الوثائق عادة من  ھاوترتیب

تتضمن عرض للوقائع وللقانون وكذلك الطلبات  )يالمدع(مذكرة تقدمھا الدولة 

 ى علیھاالمطلوب من المحكمة الحكم فیھا ومذكرة مضادة تقدمھا الدولة المدع

المنازعة فیھا مع عرض إضافي  أو تشمل التسلیم بالوقائع المعروضة في المذكرة

اقتضى الأمر لھذه الوقائع وملاحظات على الحجج القانونیة المعروضة في  إذا

  1.المذكرة وعرض القانون كرد علیھا وأخیر طلبات الدولة المدعى علیھا 

تسمح المحكمة للطرفین بتقدیم وثائق مكتوبة أخرى، تتمثل في رد  أنویمكن 

لا تقتصر ھذه أیقدم من المدعى ورد على ھذا الرد یقدمھ المدعى علیھ، ویجب 

الوثائق على مجرد تردید وجھات نظر الطرفین، وإنما إظـھار نقاط الخلاف  

ف التي یودعھا تتضمن طلبات الطر أنبینھما، كما انھ یجب في كل وثیقة مكتوبة 

                                                           
حدة، منشاة المعارف ـــــــــــمحمد ســعید  الدقاق، التنـــــــــــــظیم الدولي، القسم الثالث، الأمــــــــــــــم المت 1

   .155،ص 2،2004والنشر والتوزیع  ،قاھرة، طللطباعة 
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یلحق بكل وثیقة مكتوبة صورة طبق  أنتؤكد الطلبات التي سبق تقدیمھا ویجب  أو

  .1الأصل من كل وثیقة یقدمھا الطرف المعني لتأكید وجھة نظره 

  .الإجراءات الشفویة :  اثانی

لمحكمة ان تستمع الى أقوال الخبراء لفي مرحلة الإجراءات الشفویة یمكن 

وكذلك مرافعات محامي ومستشاري ووكلاء أطراف النزاع وشھادة الشھود 

وتكون جلسات المحكمة علنیة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او بطلب 

محضر لكل جلسة یوقعھ الرئیس  دعین عدم حضور الجمھور فیھا، یالمتقاض

محضر الرسمي، وللمحكمة وكذلك الوالمسجل، ویكون ھذا المحضر وحده ھو 

 أن أووكلاء ومستشاري ومحامي أطراف النزاع،  إلىة لكل قاض وضع أسئل

تطلب منھم بعض الإیضاحات، وما ان یفرغ الوكلاء والمستشارین والمحامون، 

بإشراف المحكمة من عرض القضیة، یعلن الرئیس ختام المرافعة، وتنسحب 

  .2المحكمة للمداولة تمھیدا لإصدار الحكم 

  الإجراءات العارضة : الفرع الثاني 

قصد بالإجراءات العارضة ،تلك الإجراءات التي تدعى المحكمة للفصل فیھا ی

بالنظر لقضیة معروضة، سلفا غلى  أيعلى ھامش قضیة مطروحة علیھا فعلا،

 بل تنظرھا المحكمة، بمعنى أخر فان المحكمة لا تنظر ھذه الإجراءات استقلالا

  73من المادة مواد وھي تنظر نزاع معروض أمامھا، وھذه الإجراءات نظمتھا ال

  :اھمھا الإجراءات العارضة متعددة  ھذهو 3من لائحة المحكمة، 89وحتى المادة  

  التدابیر المؤقتة : أولا

في حدیثة الظھور  ةھي إحدى واھم الإجراءات العارضة، وھي ظاھر

 4اسي للمحكمة ــــــــمن النظام الأس 41المحاكم الدولیة، ونصت علیھا المادة 

كمة، وطلب التدابیر ـــــــــــــــــــمن لائحة المح 78الى  73المواد من  وعالجتھا

                                                           

.430احمد أبو الوفا، المرجع السابق ،ص   1 
.432احمد أبو الوفا، نفس المرجع ص   2   
.133،ص 2009عبد الكریم عوض خلیفة ، قانون المنظمات الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة   3  
أن تقرر التدابیر المؤقتة التي یجب اتخاذھا لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن  للمحكمة 

  4 .الظروف تقضي بذلك
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حق الدولة المدعیة، وحق أیضا للدولة المدعى علیھا،بل وان المحكمة  ھو المؤقتة

نفسھا لھا سلطة تقدیرھا،ویجوز تقدیم الطلب في اي وقت مادامت الإجراءات قائمة 

ویجب ان یكون الطلب مكتوبا، وان یتضمن بیان البواعث والأسباب التي یستند 

وعادة ما تقرر ،عدمھ من  ةإلیھا وللمحكمة السلطة في تقدیر التدابیر المؤقت

  :ھي و المحكمة تلك التدابیر وذلك بتوافر ثلاثة شروط مجتمعھ 

  .النزاعتكون المحكمة مختصة لأول وھلة بنظر  أنیجب :الأولالشرط -1

  .إصلاحھضرر یصعب  كیكون ھنا أنیجب :الثانيالشرط -2

ع تكون ھذه التدابیر ضروریة لمنع تدھور واتسا أنیجب :الثالثالشرط -3

  .النزاع

لا یمنع الطرف الذي قدمھ من  فإن ذلك بالتدبیر المؤقت الطلب رفضواذا تم 

 76وبناء على المادة ، 1یقدم في نفس القضیة طلبا جدید استندا إلى وقائع جدیدة  أن

تأمر بإلغاء  أنطلب طرف على  من لائحة المحكمة تستطیع المحكمة بناء  1فقرة 

یتضمن  أنووفقا للفقرة الثانیة من ذات المدة ینبغي ،ھا أو تعدیل التدابیر التي قررت

  .طلب الإلغاء أو التعدیل بیان الأسباب التي تبرره

  الدفوع الأولیة :  اثانی

الدفوع الأولیة ھي دفوع إجرائیة تمھیدیة لا تحسم موضوع النزاع وھي في 

من لائحة المحكمة الدفوع  79عالجت المادة وقد  المقام الأول من وسائل الدفاع 

  2:الأولیة فجاء فیھا 

یتم تقدیم الدفع الأولي بواسطة المدعي علیھ في مستند مكتوب  أنیجب -1

الدفوع المقدمة من كل  إلىخلال المدة المحددة لإیداع المذكرة المضادة وبالنسبة 

ند إجرائي مكتوب طرف خلال المدعى علیھ في المدة المحددة لإیداع  أول مست

  .یصدر عن ھذا الطرف 

                                                           
 01و النافذة بتاریخ 1978افریل  14لائحة محكمة العدل الدولیة  المعتمدة بتاریخ  3من الفقرة  75انظر المادة  1

  . 1978یولیو 
136،137، ص عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق  2  
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یتضمن المستند المحتوى على الدفع الأولي عرضنا للواقع  أنیجب -2

  .والقانون الذي یستند إلیھ الدفع والطلبات والوثائق المؤیدة لكل ذلك 

یجب وقف الإجراءات حول الموضوع، ابتداء من اللحظة التي یتلقى فیھا  -3

وب الذي یتضمن الدفع، ویتم تحدید مدة یمكن خلالھا سجل المحكمة المستند المكت

  .یودع عرضا مكتوبا یتضمن ملاحظاتھ وطلباتھ  أنللطرف الذي قدم ضده الدفع 

ما لم یصدر من المحكمة قرار بعكس ذلك ،تكون الإجراءات حول الدفع  -4

  .شفویة بعد ذلك 

إلى وأخیرا یمكن للمحكمة أن تقرر الأخذ بالدفع أو رفض أو ضمة -5

الموضوع  إلىالموضوع، وفي ھذه الحالة الأخیرة لا تستطیع أن تأمر بضم الدفع 

كدفع ترتبط  اتفق الأطراف أنفسھم على ذلك وإذا كانت المسالة التي اتیرت إذا إلا

بموضوع القضیة بدرجة لا یمكن حسمھا، دون المساس بالموضوع في نفس 

الوقت وعلى ذلك تقوم المحكمة بمثل ھذا الواجب استجابة لمقتضیات حسن سیر 

  .العدالة 

  الطلبات المضادة :اثالث

كسب میزة، وتؤدي الى اتساع موضوع القضیة  إلىالطلبات المضادة تھدف 

یكون ھذا الطلب مرتبط مباشرة  أنالمحكمة  إلىیم طلب مضاد ، لذا یشترط لتقد

  .بموضوع الطلب الذي قدمھ الخصم الأخر وان یدخل في اختصاص المحكمة 

  التدخل :  ارابع

رة أمام محكمة العدل ـــــــــیرت بكثأتالتي ،و یعد من الإجراءات العارضة 

  :الدولیة ویكون في حالتین 

  1حة قانونیة تمس الدولة طالبة التدخلالتدخل نظرا لوجود مصل)1 

  1التدخل في حالة تفسیر اتفاقیة متعددة الأطراف) 2 

                                                           
اذا رأت إحدى الدول ان لھا مصلحتھ ذات صفة :" من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة  1فقرة  62المادة  1

  " .قانونیة یؤثر فیھا الحكم في القضیة جاز لھا ان تقوم الى المحكمة طلبا بالتدخل 
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  التنازل: اخامس

 الفصل في التنازل على ھامش إجراء مطروح علیھا فعلا إلىتدعى المحكمة 

قد یكون اتفاقیا والذي التنازل  مسالة من لائحة المحكمة 89-88تین عالجت الماد،و

وھناك العدید من حالات التنازل فمثلا من حالات التنازل من جانب واحد او 

ضد  ناورو( القضیة الخاصة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو : الاتفاقي 

إیران ضد (  1988یولیو  03، والقضیة الخاصة بالحادثة الجویة یوم ) استرالیا 

: ومن حالات التنازل من جانب واحد نذكر مثلا ) الولایات المتحدة الأمریكیة 

فنلندا ضد الدنیمارك وقضیة الأنشطة الحربیة ( قضیة المرور خلال الحزام الكبیر 

  2.وشبھ الحربیة في نیكاراجوا وضدھا 

  حكم المحكمة والقواعد القانونیة التي تطبقھا :الفرع الثالث

  حكم المحكمة :أولا

یفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضیة یعلن  أنبعد 

رئیس المحكمة ختام المرافعة وتنسحب المحكمة للمداولة في الحكم التي تكون 

أمامھا بأغلبیة القضاة  وتفصل المحكمة في جمیع المسائل التي اتیرت 3سریة 

 أوالحاضرین، وعند تساوي لأصوات یرجح الجانب الذي بھ الرأي الرئیس 

  4القاضي الذي یقوم مقامھ 

بإجماع القضاة  بعضھ دل الدولیة  صادر كلھ اوعوإذا لم یكن حكم محكمة ال 

فمن حق كل قاضي ان یصدر بیانا مستقلا برأیھ الخاص، وھذا البیان المستقل قد  

، وقد یكون في صورة إعلانا قصیرا برأیھ خذ شكل الإعلان، وفیھ یذكر القاضي یأ

رأي معارض او مخالف اذا كان القاضي لا یتفق مع الحكم وقد یكون في صورة 

رأي فردي او انفرادي اذا كان القاضي یتفق مع الحكم الصادر ولكن یختلف معھ 

                                                                                                                                                                                     
بتأویل اتفاقیة بعض أطرافھا دول  لیست من إذا كانت المسالة المعروضة تتعلق " نفس المصدر ، : 63المادة  1

  ".أطراف القضیة فعل المسجل ان یخطر ذلك الدول دون تأخیر 
.137عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق ،ص  2  
المصدر كان لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع  نفس 59المادة  

.الذي فصل فیھ  3  
   .428ص 2006، 1احمد أبو الوفا ، القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، دار النھضة العربیة للقاھرة طبعة  4
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بوجھة نظر القضاة مأخوذة  بعضھا، وتعتبر مسالة إصدار بیان ھ أوأسبابكل  في

    1من القضاء الانجلیزي

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على انھ لا یكون  59ونصت المادة 

للحكم قوة الإلزام  إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل 

یا یكون الحكم نھائ: من نظامھا الأساسي على انھ  60فیھ، وكذلك نصت المادة 

في مدى مدلولھ تقوم المحكمة  أو هغیر قابل لاستئناف وعند النزاع في معنا

    طرف من أطرافھ أيبتفسیره ، بناء على طلب 

  :ویتضح من خلال ھاتین المادتین عدة نقاط

حكم المحكمة ملزم  أن أيالحكم الصادر من المحكمة لھ قوة الإلزام،  أن -

  .بذاتھ 

ة لیس لھ قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر الحكم الصادر من المحكم أن -

  . فیھ بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل 

  .حكم المحكمة نھائي غیر قابل لاستئناف  إن  -

المادة لم تحدد مدة معینة لتقدیم طلب التفسیر، وكان یتعین تحدید مدة  إن

ر لا یعد وطلب التفسی اعادة النظر ، محددة كما ھو الشأن في التماس في التماس

طعنا بمعنى الكلمة، وذلك لأنھ ینصب على إیضاح ما ھو غامض في حكم 

 إلىشيء  أيمن ناحیة أخرى لأنھ لا یضیف و أصدرتھ المحكمة ھذا من ناحیة، 

  .2یھ، وھذا ما قررتھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي فحجیة الأمر المقضي 

تكشف واقعة حاسمة في ویجوز تقدیم التماس إعادة النظر في الحكم بسبب 

س ، اتمطالب الاللھا عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف ھالدعوى كان یج

  3الطرف المذكور لھذه الواقعة ناشئا عن إھمال من  جھلھذا  الیكون أن لا على 

التماس إعادة النظر خلال ستة أشھر على الأكثر من تكشف الواقعة یقدم  أنیجب 

، ونشیر  1الحكم  تقدیمھ بعد انقضاء عشر سنوات من تاریخ ، ولا یجوز 4الجدیدة 

                                                           

.138عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق ،ص  1  
.140عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق ، ص  2  
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  1/ 61م  3  
.م الأساسي نفس المصدر من النظا61/4م  4  
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ھنا الى قضیة الامتداد القاري بین تونس ولیبیا ، حیث تقدمت تونس بتاریخ 

المحكمة تطلب فیھ إعادة النظر في الحكم الصادر في  إلىبطلب  1984/یولیو/27

ي للمحكمة من النظام الأساس 61قضیة ، استناد للمادة بشان تلك ال 24/02/1982

  .الحكم  ورد في وتصحیح خطا مادي

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر المقدم من تونس لأنھ كان باستطاعتھا 

ة للامتیاز البترولي ومن تم لم یتوفر الشرط  یان تحصل على المعلومات الحقیق

الشرط  نكولالفقرة الأول من النظام الأساسي للمحكمة  61المقرر في المادة 

إھمال بخصوص  أوالجھل غیر المترتب على خطا  أوعا من عدم العلم یقتضي نو

الواقعة الجدیدة وأضافت المحكمة انھ لیس من الضروري ان تكون كل واقعة 

  .2جدیدة یتم اكتشافھا ذات اثر حاسم 

ول ان تتعھد بتنفیذ قرارات المحكمة، وإذا امتنعت دولة دوللإشارة فانھ على ال

ر ضدھا، جاز للطرف الأخر مراجعة مجلس الأمن، عن تنفیذ القرار الصاد

 یجب قرارات بالتدابیر التي أووللمجلس ان یصدر ما یراه مناسبا من توصیات 

  .3الدولة التي صدر القرار ضدھا بتنفیذه  لإجباراتخاذھا 

  قواعد القانونیة التي تطبقھا لمحكمة  :اثانی

النظام الأساسي  أكدهیطبق القاضي الدولي قواعد القانون الدولي وھذا ما 

  : أنعلى  ھمن 38نصت المادة فقد محكمة العدل الدولیة، ل

 لأحكاموفقا  إلیھاتفصل في المنازعات التي ترفع  أنوظیفة المحكمة  -1

  :الشأنالقانون الدولي وھي تطبق في ھذا 

صراحة صة التي تضع قواعد معترف بھا الاتفاقیات الدولیة العامة والخا  - أ

 .من جانب الدول المتنازعة 

علیھ تواتر دل قانون  بمثابةالمرعیة المعتبرة  العادات الدولیة  - ب

 .الاستعمال

                                                                                                                                                                                     

.من النظام الأساسي نفس المصدر 61/5م 1  
.141عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق ،ص  2  

.255سھیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق ،ص   3  
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 .المتمدینة الأمم أقرتھامبادئ القانون العامة التي  -ج    

، الأمممختلف في المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام  أحكام -د     

المادة  أحكاماحتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة  ذاك  مصدر، أوتعتبر ھذا 

59 . 

 .ذلكالدعوى على  أطرافمتى وافق  والإنصاف لعدالمبادئ  -ه   

ومن خلال ذكر القواعد القانونیة التي تطبقھا المحكمة یمكن القول ان ھناك 

  1 .إلیھاللمحكمة الرجوع  ومصدرین  احتیاطیین یجوز أصلیةثلاثة مصادر 

العرف  ةالعامة، والخاصالاتفاقیات الدولیة : تمثل فيت الأصلیةفالمصادر 

 أحكامفي  فتتمثلالمصادر الاحتیاطیة  أما.مبادئ القانون العامة الدولي، 

تعتبر مصادر  الأخیرةالمحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام فھذه 

على سبیل الاستئناس لتحدید مضمون  إلیھاترجع  أناحتیاطیة یجوز للمحكمة 

  .القاعدة

بعض الشرائع  وأعطتھاھي من القواعد القدیمة  والإنصافقواعد العدل أما 

خاصة، وذلك للتخفیف من قسوة القانون الوضعي،  أھمیةقدیمة ــــــــــــال

،فقد لعبت في فقھ روما دورا ھاما عن نقص القانون الوضعي  ثغراتولسد 

طریق القانون البریتوري، وذلك لمناھضة فرص الشكلیات في القانون 

دورا ھاما في الفقھ الانجلیزي للتخفیف من قسوة  أیضاالرماني، وقد لعبت 

ن الحكم طبقا أب" لماخ "انون العام، وفي ھذا یقول الفقیھ ــــــــــتطبیق الق

یعدل من القانون  أنیمكنھ  ني على احترام القانون ولابنی والإنصافللعدل 

تبارات العدالة ،ویقول ــــــــــــــــــــــــعلى اع تأسیسایصححھ  أوالوضعي 

الحالة یعالج غموض القانون الوضعي،  ھذهن القاضي الدولي في أب أیضا

 أنالعدل وبالتالي نجد  و نصافعملھ، طبقا الإ مسيلروح القانون فیطبقا 

  2 :القاضي الدولي یطبق قواعد العدل والإنصاف في حالتین

                                                           

.136عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق ،ص   1  
في تسویة السلمیة المنازعات الدولیة  الأمنالعلاقة بین محكمة العدل الدولیة ومجلس  ،مفتاح عمر حمد درباش  2

رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه فلسفة القانون ، كلیة القانون جامعة الخرطوم ،  ،الدولیین والأمنوحفظ السلم 
  .171ص
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  .ناقص  أووجود نص غامض  أوعدم وجود نص یحكم النزاع : الأولى

 أوالظروف   ملائمتھالنص الموجودة، وذلك لعدم  إھمالوھي حالة  :الثانیة 

 تحقق من ذلك فان القاضي یھمل النص،المخالف للحق، وعند  أونھ قاسیا ولك

ولقد أكدت محكمة العدل الدولیة على أن دل والإنصاف،ــــــــــالعبویحكم فیھ 

مھمتھا احترام القانون الدولي ،وان وظیفة القضاء الدولي تتجسد في تطبیق 

القانون تطبیقا صحیحا ،بیدا أن المحكمة قررت أیضا أنھا عندما تبحث 

ستمر للقانون الدولي، القانون الذي یطبق فإنھا تضع في اعتبارھا التطور الم

أي تضع المحكمة في اعتبارھا المتغیرات التي تطرأ على القانون الدولي 

ویتضح لنا من ذلك أن وظیفة محكمة العدل الدولیة تتجسد في تطبیق القانون 

الدولي، لا إنشائھ لذلك فانھ في حــــالة وجود نقــــــص في القانون ،فان 

اع، وان كان للمحكمة في ھذا الخصوص المحكمة قد ترفض الفصل في النز

متسع من المصادر التي تمكنھا من الاستناد إلى قواعد قانونیة خصوص 

  1.استنـــــــــــادا إلى المبادئ العامة للقانون  

  الإطار الاختصاصي للمحكمة: المطلب الثاني 

مم ان محكمة العدل الدولیة وباعتبارھا احد الأجھزة الرئیسیة في ھیئة الأ -

المتحدة، فقد أناط میثاق ھذه الأخیرة للمحكمة ممارسة اختصاصات ذات طابع 

قضائي، وأكثر من ذلك فقد اعتبر المیثاق النظام الأساسي للمحكمة من  ملحقات 

میثاق وعلیھ المن  92المیثاق وجزء لا یتجزءا منھ، وھذا ما ورد في نص المادة 

والاختصاص الاستشاري )الأول الفرع (سأعالج الاختصاص القضائي للمحكمة 

  ).الفرع الثاني(

  الاختصاص القضائي: الفرع الأول

تنص المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للمحكمة على ان للدول 

التي ترفع إلیھا، ومن خلال ھذا النص یتبین  ىوحدھا ان تكون أطرفا في الدعاو

  .محكمة العدل الدولیة  إلىانھ لیس للأفراد ولا المنظمات الدولیة حق اللجوء 

                                                           

. 428احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ،ص  1  
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والملاحظ ان اصطلاح الدولة الوارد في الفقرة الأول من المادة الرابعة 

ا والثلاثون، جاء  مطلقا، وھذا یعني ان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولغیر ھ

اللجوء الى المحكمة وبغض النظر عن كونھا طرفا في النظام الأساسي او لم تكن 

مع العلم أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحكم عضویتھا تعد أطرافا  1كذلك،

، وعلیھ فان الدول التي لھا حق اللجوء الى 2في النظام الأساسي للمحكمة كذلك 

  :المحكمة ھي 

مم المتحدة بوصفھم أطرافا في النظام الأساسي الدول الأعضاء في الأ -

  .الدولیةلمحكمة العدل 

نظام المحكمة بشروط  إلىالدول من غیر أعضاء الأمم المتحدة التي تنظم  -

  .حالة بناء على توصیة مجلس الأمنلكل تحددھا الجمعیة العامة 

  :وھي 1946دیسمبر  11وھذه الشروط حددتھا الجمعیة العامة في 

  .اعد النظام الأساسي للمحكمة قبول قو .1

 المیثاق،من  94التعھد بالالتزامات المنصوص علیھا في المادة  .2

  .المحكمةوالخاصة بالاختصاص مجلس الأمن في تنفیذ أحكام 

  .التعھد بالمساھمة بنفقات المحكمة وفقا لھا تحدده الجمعیة العامة .3

من سویسرا  وبموجب ھذه الشروط انضمت إلى النظام الأساسي للمحكمة كل

  3.وسان مارینو

توصیة بشان شروط  1948أكتوبر  15أما مجلس الأمن فقد اصدر في 

  التقاضي أمام المحكمة وھي

ضرورة إخطار المحكمة بقبول ھذه الدول لاختصاص المحكمة وفقا  )1

  .لمیثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة 

                                                           

 1، منشاة المعارف للنشر ،القاھرة ،ط)الأمم المتحدة (قانون المنظمات الدولیة محمد سامي عبد الحمید ،  
،2004 1  
   .23یوسف حسن یوسف، المرجع السابق ،ص 2
، 2012، عمان، سنة 1علي یوسف شكري، المنظمات الدولیة،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة  3

   .233،234ص 
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بحسن نیة وقبول الالتزامات الواردة في  التعھد بتنفیذ حكم المحكمة )2

  .المیثاقمن  94المادة 

ان طبیعة الاختصاص القضائي للمحكمة ینظر المنازعات الدولیة ھو نوعین 

:  

  ولایة اختیاریة :أولا

نظر المنازعات الدولیة، ھو اختصاص ذو بالأصل أن اختصاص المحكمة 

ولایتم النظر في القضیة ،زعة طبیعة اختیاریة یقوم على رضا بین الأطراف المتنا

  أو الفصل فیھا إلا برضا الأطراف المتنازعة

الجمعیة العامة عن فكرة الولایة الإلزامیة  من بعدهفقد تخلى مجلس العصبة و

لاعتبارات  و ھذا للمحكمة أمام معارضة الدول الكبرى وخاصة فرنسا وبریطانیا

الأخذ   1945سیسكو ناسیاسیة، كما ان مصر قد عارضت في مؤتمر سان فر

ویستند وجود  .بالأخذ بالاختصاص الإجباري منادینبالاختصاص الاختیاري 

الولایة الاختیاریة لمحكمة العدل الدولیة، بالنظر إلى حقیقة ان القضاء  الدولي لم 

یصل بعد الدرجة التي وصل إلیھا القضاء الوطني فإذا كان عرض نزاع أمام 

موافقة كل الأعضاء المتنازعة فانھ في مجال القضاء لا یتطلب الوطني القضاء 

  الدولي لابد من اتفاق ھذه الأطراف

الفقرة الأول من النظام الأساسي لمحكمة العدل  36ویتضح من نص المادة 

ان الاختصاص الاختیاري یجب أن یأخذ صورة الاتفاق وتراضي 1الدولیة 

ود جبعد و أوالاتفاق قبل  الأطراف المتنازعة ولا یشترط في ذلك أن یكون ھذا

النزاع، وما یؤكد أیضا إن ولایة المحكمة ھي اختیاریة ما قررتھ محكمة العدل 

دولة بدون رضاھا بعرض منازعاتھا مع الدول  إلزامالدائمة، حیث لا یمكن 

من وسائل الحل السلمي للنزاع  أخرىوسیلة  لأیة أوالتحكیم  أوالأخرى للوساطة 

مة العدل الدولیة ھذا المبدأ فیما یتعلق بالتقاضي أمامھا لان محك أیدتالدولي كما 

                                                           
تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضھا علیھا :" من النظام الأساسي للمحكمة 36جاء في نص المادة 1

المتقاضون، كما شمل جمیع المسائل المنصوص علیھا بصفة خاصة في میثاق الحكم وحل المعاھدات أو 
  ."الاتفاقیات المعلول بھا 
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اختصاص  إذنموافقة أطراف النزاع أساس ولایة المحكمة في المسائل القضائیة، 

  .1المحكمة في النظر في النزاع یتوقف على قبول او رضا الدول

 ثحی من میثاق الأمم المتحدة 95وما یعزز ھذا الرأي أیضا ما جاء في المادة 

یعھدو  إنانھ لیس في ھذا المیثاق ما یمنع أعضاء الأمم المتحدة من " فیھ  جاء 

محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل او إلى بحل ما ینشا بینھم من خلاف 

  .2یمكن تعقد بینھم في المستقبل 

  ولایة إجباریة:  اثانی

الولایة الإلزامیة  إلىللوصول بدلت في الحقیقة ان ھناك محاولات جدیة 

استھوت الفكرة رجال القانون والسیاسة منذ مدة ،بل حظرت  للمحاكم الدولیة، فقد

ومن بعدھا واضعي میثاق  1919 الأمم عام عصبة  عھد أعدتالفكرة للجنة التي 

 إلزامیة،حتى قیل ان مسالة منح محكمة العدل الدولیة  1945المتحدة عام  الأمم

جدل ونقاشا  أثارت التيالمسائل  أكثرلدول كانت من لنیة منازعات القانوالعلى 

في ھذا النظام  أطرافنسیسكو، ومنھ فان للدول التي ھي افي سان فر ینطویل

 اتفاق إلىھذا من دون حاجة  ،و ابتصریحھ بأنھاوقت  أيتصرح في  أن الأساسي

في نطر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم  الجبریةبولایتھا  خاص ،تقر للمحكمة

وبین دولة تقبل الالتزام نفسھ متى كانت ھذه المنازعات القانونیة  ین ھذه الدولب

  :تتعلق بالمسائل الآتیة 

  تفسیر معاھدة من المعاھدات -ا

  .مسالة من مسائل القانون أي -ب

  .زام الدولي كانت خرقا للالت أنھا تبث إذاتحقیق واقعة من الوقائع  -ج

  التعویض المترتب على خرق التزام دولي ومدى ھذا  تعویضنوع  -د

                                                           
لمذكرة لنیل شھادة ماجستیر في ( السلم والأمن الدولیینبخدة صفیان،دور محكمة العدل الدولیة في حفظ  1

-2009جامعة سعیدة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم حقوق ، )القـــانون الدولي والعلاقات الدولیة 
  .28ـ،ص2010

للنشر عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي ،الكتاب الثاني في القانون الدولي المعاصر ،دار الثقافة  2
   221،ص 2010، 1،عملن ط
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 أن أو ،شرط لاودون قیود  أنفا إلیھاتصدر التصریحات المشار  أنیجوز 

تقید بمدة معینة،  أن أوتعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول معینة بذاتھا 

الجماعیة التي  أو الثنائیةعاھدات تقدم الدول تعھداتھا ھذه في الم أنوتقضي العادة 

محكمة العدل الدولیة تكون ولایة تعقدھا مع الدول الأخرى، وبعبارة أخرى فان 

ولایة إجباریة بالنظر في المنازعات الدولیة بناء على طلب احد الأطراف في 

  1: الحالات التالیة 

عن  التي ستنشأ المنازعات بإحالةتم الاتفاق بین دول بموجب معاھدة  إذا )1

  .تطبیق المعاھدة على محكمة العدل 

  .نزاعھا على محكمة العدل الدولیة بإحالةاتفقت الدول المتنازعة  إذا )2

المنظمات الدولیة المختصة  بإنشاءاتفاقیات الوصایة والاتفاقات الخاصة  )3

المنازعات الناشئة من ھذه الاتفاقات على محكمة  إحالةالتي تنص على 

  .ةالدولیالعدل 

نشا نزاع حول ولایة محكمة العدل الدولیة اذا ورد في اتفاقیة دولیة تعقد  إذا )4

  .لمحكمة العدل الدولة  الإلزامیةالمتحدة على الولایة  الأمم بإشراف

  الاختصاص الاستشاري: الفرع الثاني 

أراء  بإصدارعلى اختصاصھا القضائي  وةتختص محكمة العدل الدولیة وعلا

الھیئات المفوضة بمثل  إلیھاالمسائل القانونیة التي تحیلھا  فتاوى في أياستشاریة 

  :من میثاق الأمم المتحدة ومنھا 96ھذه الإحالة بموجب المادة 

من الجمعیة العامة او مجلس الأمن ان یطلبھ الى محكمة  العدل الدولیة  لأي .1

  .مسالة قانونیة  أيفي  إفتائھ

والوكالات المتخصصة  المرتبطة بھا، الأمم المتحدة ولسائر فروع ھیئة  .2

لھا الجمعیة العامة بذلك في اي وقت ان تطلب أیضا من  تأذن أنممن یجوز 

فیما یعرض لھا من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق  إفتاءھاالمحكمة 

  2.أعمالھا 

                                                           

.252سھل حسین الفتلاوي، المرجع السابق ،ص  1  
.من میثاق ھیئة الأمم المتحدة  96راجع المادة   2  
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ھیئة رخص  أیةتفتي في أیة مسالة قانونیة بناء على طلب  أنكما انھ للمحكمة 

حصل الترخیص لھا بذلك طبقا لأحكام  أو ءستفتاالا إمكانیة ثاق الأمم المتحدةلھا می

  .المیثاق المذكور

بناء تعرض علیھا  الفتوى فیھاوان الموضوعات التي یطلب من المحكمة  -

فیھا وترفق بھ كل المستندات  ستفتىكتابي یتضمن بیانا دقیقا للمسالة الم على طلب

  1.التي قد تعین على تجلیتھا

  :انمادتین یتبین الین اتومن خلال دراسة نص ھ

مجلس (الحق في طلب الفتوى مقصور على بعض أجھزة الأمم المتحدة  أن .1

وفروعھا والوكالات المتخصصة المرتبطة بھا،   )الجمعیة العامة –الأمن 

لھا الجمعیة  أدنت إلا اذا إفتائھاالمحكمة  إلىولیس لھذه الأخیرة ان تطلب 

ذلك لیس للدول طلب الفتوى سواء أكانت أعضاء في  خلاف العامة وعلى

ا في النظام الأساسي للمحكمة فلم تكن، وسواء أكانت طر الأمم المتحدة او

  .او لم تكن 

غیر ھیئة الأمم المتحدة وأجھزتھا  الدولیة أولیس للمنظمات الإقلیمیة  .2

  .المحكمةوالوكالات المتفرعة منھا حق طلب الفتوى من 

المحكمة الإفتائي قاصر على المسائل القانونیة تحدیدا،  اختصاص أن .3
والتي من أھمھا تفسیر نصوص المعاھدات الدولیة بوجھ خاص كما انھ 2

الصعب الفصل من  لأنھ لیس من الضروري ان تكون القضیة قانونیة بحتھ 

بشكل كامل بین ما ھو قانوني وما ھو سیاسي خصوصا في النظام الدولي 

محكمة ان تحدد العناصر القانونیة في الطلب وتجیب عنھا الحالي، على ال

  3فقط

وكان ذلك سنة ، ورفضت المحكمة مرة واحدة فقط تقدیم رأي استشاري

ولم یكن ذلك بسبب ان القضیة سیاسیة بل ان المحكمة مارست حقھا في  1996

عدم البث في تلك القضیة، وذلك بسبب غیاب الصلاحیة كون ان طلب منظمة 

                                                           

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  65نص المادة   1  
  2 2004رأیا استشاریا حتى سنة  25عملیا نجد ان محكمة العدل الدولیة قد أصدرت  
    encuy.com-www.arabeصة   الموسوعة القانونیة المتخص: مد عزیز شكري موسوعة العربیة مح 3

  . 10:15:على الساعة  06/02/2016:تاریخ الاطلاع 
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الدولیة حول ما إذا كان استعمال أسلحة النوویة في النزاعات المسلحة الصحة 

والدلیل على ذلك ھو ان قانونیا أو عكس ذلك لم یكن ضمن نشاطات المحكمة ،ل 

  للأمم المتحدة الطلب نفسھ قد تم البت فیھ عندما تم تقدیمھ من قبل الجمعیة العامة

مشكلات بحسب  لقوتخقضیة یمكن صیاغتھا قانونیا  أيالمحكمة وبحسب 

وبالتالي تكون القضیة قانونیة، ان تقلید ،القانون الدولي یمكن الإجابة عنھا قانونیا 

بیتھ في الفتاوى الاستشاریة الحدیثة أیضا فقد أقرت المحكمة بان ثالمحكمة ھذا تم ت

المطلوب ھو  أن إذقضیة التھدید او استعمال الأسلحة النوویة لیست سیاسیة بحتھ 

في قانونیاتھا على ضوء قواعد القانون الدولي ومبادئھ، ھذا یعني ان المحكمة البث 

 الإجابةتقوم بدراسة تلك القواعد والمبادئ وتطبیقھا على تلك القضیة، وبالتالي یتم 

  1 .عن تلك القضیة بحسب القانون الدولي

من مجلس الأمن والجمعیة العامة  من اختلاف نطاق الرخصة المقررة لكل

ناحیة، والرخصة المقررة الأجھزة الفرعیة والوكالات المتخصصة من ناحیة 

أي  في الاستشاري الرأيأخرى فالجمعیة العامة ومجلس الأمن الحق في طلب 

مسالة قانونیة، في حین لیس الأجھزة الأخرى والوكالات المتخصصة طلب الفتوى 

  2.في المسائل القانونیة، الداخلة في نطاق عملھا  إلا

قوة  أیةمن الناحیة القانونیة لیس للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة 

إلزامیة، تجاه طالبھ بل ان ھذا الرأي لا یلزم حتى المحكمة في المسائل الأخرى 

بھا ذات الظروف والملابسات التي أحاطت  أحاطتالمماثلة المعروضة علیھا وان 

  .بالمسالة الأولى التي أبدت الرأي فیھا

  

ا تتمتع الآراء الاستشاریة الصادرة عن المحكمة بقیمة أدبیة كبیرة وعملی

المسائل المعقدة وأمور القانون، الأمر الذي قد یدفع تستجلي  أنكونھا یمكن 

بالخلاف إلى الإمام او یضیعھ في مراحل متقدمة باتجاه حلھ ھذا إضافة إلى ان 

                                                           
     www.arab-ency.com: الموسوعة العربیة اختصاصات محكمة العدل الدولیة   1

  . 12:20:على الساعة  03/02/2016:تاریخ الاطلاع  
أستاذ محاضر عمر صدوق ، محاضرات في القانون الدولي العام ن دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  2 

   93،ص 1995الجزائر 
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في علیھا قوة اقناعیة لا یستھان یض انة الجھاز الذي یصدرھا،ــــــــــــــــــــــمك

  1.بھا 

 

 

  

 

                                                           
تاریخ   encx.com-www.arabeصة   وسوعة القانونیة المتخصالم: محمد عزیز شكري موسوعة العربیة 1

                                                            .14:30:على الساعة  13/02/2016:الاطلاع
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لقد برز دور محكمة العدل الدولیة في حل بعض النزاعات الدولیة بأحكام 

وھي الجھاز القضائي لھیئة الأمم  لا القانون الدولي، كیف إلىقضائیة نھائیة تستند 

ض روح میثاق الأمم فلھا ھذه المھمة التي تتوافق مع نالمتحدة، والتي أوكلت 

الذي ینظم عمل المحكمة والذي یعتبر بدوره جزء لا النظام الأساسي المتحدة، ومع 

بنظر  1946بدأت عملھا في عام التي المحكمة  أنیتجزأ من المیثاق، ونجد 

تسویة الخلافات القانونیة والنزاعات عملت على خلافات الدولیة، القضایا وال

فصلت الحدودیة وغیر الحدودیة بین الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد 

سبعین قضیة بالإضافة للعدید من أكثر في یومنا ھذا  إلىالمحكمة ومنذ نشأتھا 

رھا لما یقارب القضایا الأخرى المعروضة على المحكمة حالیا،أضافت إلى إصدا

وبذلك تركت المحكمة أثرا لدى الدول یشعرھا  67خمسة وعشرین رأیا استشاریا،

بوجود قضاء دولي مستقر یمكن اللجوء إلیھ عند الاقتضاء أي عند نشوب الخلاف 

وفي ھذا الفصل سنحاول دراسة . وقبل تزاید التوتر الذي قد یكون نھایتھ حرب

  .القطري البحریني  حالة خاصة بالنزاع الحدودي البحري

  

  

  

  

  

  

  

  خلفیة النزاع : المبحث الأول

ترجع  العلاقة بین قطـــــــــــــــر والبـــــــــــــــحرین إلى القرن الثامن 

عشر، وكذلك حین انطلقت قبائل العتوب، بأسطول كبیر من شبة جزیرة قطر 

الإیرانیین، وتحول على البحرین التي كانت تابعة لسلطة  1783واستولت عام 

                                                           

.120،ص 2003، 1،القاھرة ،ط رامز محمد عمار ، الوجیز في المنظمات الدولیة ، مطبعة بریستول  67  
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الاھتمام إلیھا كون أرضیھا غنیة بالزراعة وأشجار النخیل ووفرة مصاید اللؤلؤ 

وغیرھا، وتتألف البحرین من أرخبیل یضم ثــــــــــــــــــــــــــلاثا وثلاثین 

أكثرھا جزر صخریة صغیرة، وأكبرھا جزیرة المنامة، ویتمتع الأرخبیل 68جزیرة،

  .لیج العربي بأھمیة كبرى في الخ

أما قطر فتقع في منتصف الساحل الغربي للخلیج، وتتكون من شبھ جزیرة 

  .من الصخور وصحراء حصویة

بعد  1766إمارة مستقلة عن البحرین التي حكمتھا منذ  1868وقد برزت عام 

قیام القبائل القطریة بثورات متعددة، استمرت أكثر من عشرین عاما، وانتھت إلى 

   69انت بریطانیا ورائھا وك 1868معاھدة 

وعلیھ سنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى مراحل تطور النزاع وادعاءات 

 و من ثم تدخل أو عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة ) المطلب الأول(طرفیھ 

  )المطلب الثاني(

   وادعاءات طرفیھ  النزاعتطور : المطلب الأول

یعتبر النزاع القطري البحریني حول جزر حوار و الزوبارة وغیرھا من 

  .المناطق البحریة الأخرى من بین المنازعات القدیمة والمعقدة في ان واحد 

والى ) الفرع الأول (لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى مراحل تطور النزاع 

  )الفرع الثاني ( ادعاءات وحجج طرفي النزاع

  .تطور النزاعاحل مر :الفرع الأول

  المناطق محل النزاع : أولا 

احل ـــــــــــــــتقوم ھذه المدینة على أثار كبیرة على الس:الزبـــــــــــــارة  - أ

كرأس البحر في تد مجزیرة البحرین، ومن جھة الجنوب وت ري، مقابلـــــــــالقط

                                                           
 :انظر موسوعة مقاتل من الصحراء ، أسباب النزاع ومراحل نطوره  على الموقع  التالي  68

 1/dat Moqate http/www. Moqatel.com/  
تاریخ الاطلاع   wiki/ ar.wikipidia.org/ :ویكبیدیا الموسوعة الحرة ، نزاع القطري البحریني 69
:28/03/2016   

  16:32على الساعة 
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العریش شمالا وتصلھا مع  عریض و بھا بعض العیون، وتنمو فیھا مراعي للإبل

  .كلم 113طریق معبدة، طولھا نحو 

مجموعة من الجزر مملوء بالنشاط والحركة، تضم ست : زر حوارج -ب

عشر جزیرة متلاصقة وسطحھا جبلي مرتفع وتبدو على شكل ربع دائرة، تبعد 

نحو عشرین كلم من الجنوب الشرقي لأقصى جنوب البحرین، في رأس البحر 

لم من قطر، وتقسم إلى حوار الشمالیة وساد الجنوبیة، وعلى بعد اقل من ثلاثة ك

، إذ أن أطرفھا تتصل بسواحل قطر، )ابن ناقة (واستوحت تسمیتھا من الحوار 

وتبدو صورة مصغرة من البحرین، تشبھھا في كل شيء، حتى في وجود الجبل 

  .في وسطھا 

یة في أما باقي المناطق المتنازع عنھا فھي جزر صغیرة، ما كانت لھا أھم

الماضي ولكن في العصر الحدیث ظھرت فیھا ثروات طبیعیة من نفط وغاز، 

فجزیرة فشت الدیبل غنیة بالغاز الطبیعي، وھي متاخمة لحقل الشمال القطري 

فشت "میلا في اتجاه الشمال الشرقي من قطر، وقطعة جرادة أو  12وتقع على بعد 

لتي أعطیت للبحرین تحولھا وھي متاخمة لحقل الشمال القطري كذلك وا" جرادة 

   70دولة نفطیة 

  

  تاریخ النزاع : ثانیا 

، حیث استولى  1783یرجع تاریخ النزاع الحدودي بین البحرین وقطر عام 

خلیفة الزوبارة على البحرین، ثم محاولة الخلیفة عبد الله خلیفة البحرین في عام 

سلام بین الدولتین  إقامة قاعدة عسكریة في الزوبارة وتم توقیع اتفاقیة 1838

وبمشاركة دولة الإمارات حالیا، مقتضاھا عدم قیام أي من الأطراف بأعمال 

  71. 1853عدائیة اتجاه الطرف الأخر ، وكان ذلك عام 

                                                           
مذكرة لنیل شھادة (محمد دیب، التسویة السلمیة لنزاعات الحدود الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة ، 70

   .79ص)  2010-2009ماجستیر في القانون العام ،جامعة حسیبة بن بوعلي كلیة العلوم القانونیة والإداریة ، 
تاریخ الاطلاع  wiki/ ar.wikipidia.org/بیدیا الموسوعة الحرة ، نزاع القطري البحریني  ویك 71
:30/03/2016   

  16:00على الساعة 
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إلا انھ تصاعد الخلاف بین الدولتین نتیجة اكتشاف خام البترول وذلك في عام 

البترول وتداخل  نتیجة لعملیات البحث و التنقیب عن 1939وفي عام  1930

مناطق امتیاز الشركات العاملة في المنطقة، قررت بریطانیا الدولة المھیمنة آنذاك 

  .على المنطقة، تبعیة جزر حوار البحرین

قامت بریطانیا بتعیین حدود قاع البحر في المنطقة البحریة  1947وفي عام 

نطقة بینھما وفقا بین قطر والبحــــــــــــرین، وقامت بتعیین خط وسط یقسم الم

  .لمعیار المـــــــــــــــــسافة المتساویة، مع إدراج استثنائیان ھما 

أعمال التأثیر لتبعیة جزر حوار لبحرین وذلك طبقا لصدور القرار  -أ  

  .1939البریطاني  بتعینھا عام 

والجا راداه والتي تقع شرق  ان للبحرین حقوق سیادة على میاه الدیبال -ب

خط الوسط، مع إن بریطانیا كانت تعتبر أن كلا من الدیبال والجاراداه میاه ضحلة 

  .لا تصلح لان یطلق علیھا وصف جزر

وھذا یتفق مع ما تذھب إلیھ قطر رفضھا لسیادة البحرین على جزیرة حوار 

ــــــــیادتھا على ومن ناحیة أخرى عبرت البحرین عن التكییف القانوني لســــــ

الجزیرة، واعتبار الدیبال والجاراداه منطقة میاه ضحلة، وكونھا جزیرتان لھما 

  . 72أیضا من الحدود ما لغیرھما من جزر 

طالبت البحرین قطر بتعین الحدود البحریة بین الدولتین  1964وفي عام 

الذي تم في عام  باستخدام طریقة المسافة المتساویة ومع الأخذ في الاعتبار التقسیم

، واقترحت قطر إحالة النزاع إلى التحكیم، وھو الاقتراح الذي لم یلقى قبول 1947

وبعد سنوات قلیلة من الجلاء البریطاني عن منطقة  1986البحرین، وفي عام 

  .الخلیج بدأت وساطة السعودیة بین الطرفین في محاولة لإنھاء النزاع 

                                                           
ص ، 2000 ،القاھرة ،محمد محمود لطفى ، تسویة منازعات  الحدود البحریة ، دار النھضة العربیة للنشر  72

411.   
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كریة إلى منطقة الدیبال، لوقف ، أرسلت قطر قوة عس1987وفي أفریل 

الأعمال الإنشائیة التي تقوم بھا البحرین بغرض تغییر  وصف المنطقة إلى جزیرة 

  73اصطناعیة 

وبعد فترة من الخلافات من كلا الجانبین وعن طریق القنوات الدبلوماسیة 

تدخلت مرة أخرى المملكة العربیة السعودیة في محاولة منھا لحل النزاع وتوصلت 

ـ تم  1990ك المحاولة إلى عقد قمة ثلاثیة بالدوحة عاصمة قطر في دیسمبر تل

التوقیع خلالھا على مذكرة تشمل رضا الدولتان بالمساعي الحمیدة التي تبدلھا 

المملكة العربیة السعودیة، وأن یبدل الطرفان جھودھما الودیة للوصول إلى حل 

  1991.74نھائي للنزاع قبل شھر ماي 

رة انھ في حال عدم التوصل الى اتفاق بینھما خلال الفترة وتضمنت المذك

  .المقترحة فیتعین علیھما اللجوء سویا إلى محكمة العدل الدولیة 

وفشلت الدولتان في الوصول إلى اتفاق مرض بینھما في المدة المقترحة وفي 

 تقدمت قطر منفردة بمطالبة إلى محـــكمة العدل الدولیة، تطلب فیھا 1991ماي  8

تعیین الحدود البحریة بینھا وبین البحرین والمیاه الإقلیمیة لكلتا الدولتین، وكذلك 

  .75تحدید السیادة على جزیرة حوار وحقوق السیادة على منطقة الدیبال والجاراداه 

  ادعاءات وحجج  طرفي النزاع : الفرع الثاني 

  ن النزاع أادعاءات قطر بش: أولا

بشان النزاع الحدودي البحري بینھا وبین  تلخصت ادعاءات وحجج دولة قطر

  .البحرین في 

  .بواسطة بریطانیا  1947اعتراضھا على التقسیم الذي تم عام  –أ 

  .تبعیة جزر حوار و الزوبارة لقطر ذلك لوقوعھما في البحر الإقلیمي لھا  -ب

                                                           
ذلك كون البحرین ترفض فكرة ان منطقة الدیبال میاه ضحلة، وترى انھا جزیرة ومن ثم فیھا امتدادات بحریة  73

  .خاصة بھا 
 2012،  1محمد صادق اسماعیل ، المیاه العربیة وحروب المستقبل ، العربي للنشر والتوزیع القاھرة ،ط 

.74  
   .411ص  2000، تسویة منازعات  الحدود البحریة ، دار النھضة العربیة للنشر القاھر   محمد محمود لطفى 75
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منطقة میاه ضحلة وھي تقع أیضا في  إن كلا من شفت الدیبال والجارداه -ج

نطاق المیاه الإقلیمیة لقطر، ذلك ان إطلاق وصف جزر علیھا یستلزم تعیین حدود 

  . 76بحریة لھما 

   ن النزاعأبحرین  بشالادعاءات : ثانیا 

في النزاع ھذا النزاع إلى حجج بشان أحقیتھا  تنقسم ادعاءات البحرین في

بة قطر التي تقدمت بھا إلى المحكمة في یولیو ، وحجج خاصة بالرد على مطالذاتھ

1991 .  

  :حجج البحرین بشان النزاع الحدودي البحري  -1

 1783ان سیادة البحرین على جزیرة حوار ثابتة تاریخیا مند عام  –أ 

أو بمقتضى ممارسات دولة البحرین خلال تلك  1939بمقتضى القرار الصادر 

  .المدة 

  

البحرین دولة إرخبیلیة، وعلیھ فان خــــــــــــــــطوط الأساس التي  دولة -ب

تقام منھا حدودھا البحریة، وفقا لما تقضي بھ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

  47.77في مادتھا  1982

إن كلا من شفت الدیبال والجارداه یخضع لشروط مصطلح الجزر ومن  -ج

  .بھ  ثم فلكل منھما بحر إقلیمي خاص

  1991رد البحرین على مطالبة قطر أمام محكمة العدل الدولیة في یولیو  -2

رفضت البحرین لجوء قطر منفردة الى محكمة العدل الدولیة لأنھا بذلك قد 

والخطابات المشتـــــــــــــــــــــــــــركة بین  1990خالفت مذكرة الدوحة عام 

، وجمیعھا تشیر إلى 1987ـــــــــــعودیة عام الدولتین والمملكة العربیة الســــــــ

                                                           
   .308،ص 2006صالح یحي الشاعري، تسویة النزاعات الدولیة سلمیا، مكتبة مدبولي القاھرة ، طبعة الأولى ، 76
ة أن ترسم خطوط أساس أرخبیلیة یجوز للدولة الأرخبیلی: تقرر  1982من اتفاقیة قانون البحار العام   47المادة  77

مستقیمة تربط بین ابعد النقاط في ابعد الجزر ، وبین الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبیل على شرط أن تضم 
خطوط الأساس ھذه الجزر الرئیسیة وقطاعا تتراوح فیھ نسبة مساحة المیاه إلى مساحة الیابس بما فیھا الحلقات 

  .المرجانیة 
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انھ یجب اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة من كلا الطرفین عند عدم التوصل إلى 

  .78اتفاق بالوسائل الأخرى، وألا تلجأ أي من الدولتین منفردة إلى المحكمة 

  قرار محكمة العدل الدولیة بشأن مطالبة قطر : ثالثا

قررت محكمة العدل الدولیة وبأغلبیة الأصوات  1954بتاریخ أول یولیو 

مقابل معارضة عضو واحد، إعطاء مدة زمنیة للطرفین لإحالة مطالبتیھما بشان 

وذلك 1994نوفمبر 30نزاعھما حول الحدود البحریة بینھما، في موعد نھایتھ 

  .سواء كانت المطالبة فردیة او من كلتا الدولتین 

قطر منفردة بمطالبتھا للمحكمة تقرر فیھا أنھ لا  وفي الموعد المذكور تقدمت

توجد اتفاقیـــــــــة ملزمة بینھا وبین البحرین بشأن إحالة النزاع سویا إلى 

  :المحكمة، وأنھا تطـــــــــــلب الفصل في 

  .السیادة على جزیرة حوار  -

  .السیادة على فشت الدیبال وجاراداه  -

  .الأرخبیلیة لدولة البحرین تعدیل خطوط الأساس  -

  .السیادة على الزوبارة  -

تعیین مناطق صید الأسماك و صید اللؤلؤ في المنطقة البحریة بین الدولتین  -

.  

  .رفض ادعاءات البحرین بشان السیادة على جزیرتي حوار و الزوبارة -

وفي ذات الموعد لم تتقدم البحرین بمطالبتھا الخاصة بالنزاع وإنما قدمت 

تقریر للمحكمة یتضمن عدم جواز النظر في مطالبة قطر بشان النزاع بینھما، 

لمخالفتھا ما تم الاتفاق علیھ مسبقا من اللجوء سویا لمحكمة العدل، وھو ثابت في 

  . 79وفي الخطابات المشتركة بین الدولتین  1990مذكرة الدوحة 

                                                           
لا تعترف بأي التزام قانوني ناتج عن اتفاق الدوحة أو للخطابات المشتركة لكل من قطر مع المملكة إذ أن قطر  78

   .العربیة السعودیة و البحرین مع السعودیة
  . 419محمد محمود لطفى ،المرجع السابق ،ص 79 
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  یثیرھا  التي انونیةاعتبارات النزاع والمبادئ الق:الثاني المطلب 

قبل الحدیث على المبادئ التي یثیرھا النزاع بین الطرفین وجب التطرق الى 

  .أھم الاعتبارات التي استندت لھا المحكمة 

وعلیھ سنتطرق للاعتبارات الجغرافیة والتاریخیة للنزاع والمبادئ التي 

  یثیرھا ھذا الأخیر 

  

  الاعتبارات الجغرافیة والتاریخیة للنزاع  :الفرع الأول 

 الاعتبارات الجغرافیة  -1

طبقا للمستندات والوثائق المقدمة من الطرفین وكما ذھبت : أ الموقع الجغرافي 

الجزء الجنوبي من الخلیج  المحكمة فان كلا من قطر والبحرین تقعان في

البحرین وناحیة ة الجنوب لجزیرة وبین مضیق ھرمز في الغرب ناحی، العربي

 .جنوب شبھ جزیرة قطر ویحد الجزء الشمالي للخلیج العربي دولة إیران 

تقع تلك السمات لشبھ جزیرة قطر تجاه الشمال داخل : السمات الجغرافیة  -ب

الخلیج بالقرب من ما یعرف بخلیج سلوى الدوحة وفي الشرق من المنطقة 

  .البحریة التي تقع جنوب نور العدید

أما البحرین فتتكون من عدد من الجزر فتتكون من عدد من الجزر 

الرئیسیة والصغیرة ومناطق میاه ضحلة تقع في الغرب والشرق لساحل الدولة 

والتي یطلق علیھا جزیرة العوال ،و تقع البحرین في الشمال الشرقي لھذه 

ي لشبھ بینما الزوبارة المتنازع علیھا على الساحل الشمالي الغرب.الجزیرة 

  .جزیرة قطر في المقابل لجزیرة البحرین 

أما جزیرة حوار والتي ھي محل النزاع أیضا في الجوار المباشر للجزء 

الرئیسي للساحل الغربي لشبھ جزیرة قطر، ناحیة الجنوب الشرقي لجزیرة 

   80.البحرین وتبعد عنھا حوالي عشرة أمیال بحریة 
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جزیرة جنان في اعلى الجنوب  في حین تقع بقیة مناطق النزاع كالتالي

الغربي لجزر حوار ،فیشت دیبال وقیتات جارادة في الشمال الغربي لساحل شبھ 

وھذا یمثل الموقع . جزیرة قطر ناحیة الشمال الشرقي لجزیرة البحرین 

  .الجغرافي لطرفي النزاع

  : التالیةووفقا لمطالبات الدولتین فان النزاع یثیر الاعتبارات الجغرافیة  

  الظروف الخاصة  -  1

أن للظروف الخاصة دور، كونھا تؤثر في اختیار المحكمة للطریقة التي 

  .ستتبعھا لإجراء تعیین للحدود البحریة 

وقد سبق لمحكمة العدل ان بینت ما تشتمل علیھ الظروف الخاصة، والتي  

یجب أخدھا في الاعتبار عند إجراء عملیة تعیین الحدود البحریة، وذلك أثناء، 

وان  1982نظرھا للنزاع بین لبیا وتونس حول الامتداد القاري بینھما عام 

  .81یندرج تحت ھذه الطائفة 

  .جاه السواحل التغیرات والتعرجات في ات -

  .الجزر على اختلاف مساحتھا  -

  .الأشكال والتكوینات الجیومورفولوجیة  -

  .قرب او إمكانیة قرب حدود دولة ثالثة  -

  .وضع واتجاه الحدود  البریة  -

  .السلوك التاریخي - 

وھذه الطائفة بأكملھا تتواجد وتنطبق على النزاع البحریني القطري، حیث 

أرخبیلیة أي تتكون من عدة جزر وقطر وھي شبھ جزیرة، وھذا البحرین دولة  

بالطبع ینتج عن وجود سواحل متعرجة ومتغیرة بالإضافة إلى سواحل المناطق 

                                                           
، حاولت لبیا الادعاء باعتبار مساحة الإقلیم من الظروف 1985عام في قضیة لامتداد القارى بین لبیا ومالطة  81

الخاصة التي یجب على المحكمة مراعاتھا عند إجراء عملیة تعیین الحدود بما یتوافق مع الاختلاف في المساحة 
نون الدولي بین دولة  لبیا ودولة مالطة ،ورفضت  المحكمة الأخذ بھذا الادعاء على أساس انھ لا یتعلق بقواعد القا

   426انظر محمد محمود لطفي، المرجع السابق ،ص .الخاصة بتعیین الحدود البحریة 
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المتنازع علیھا، وبشان قرب حدود دولة ثالثة فسواحل المملكة السعودیة 

حریة وامتدادھا القاري یشترك مع كلتا الدولتین، وخلاصة القول ان المناطق الب

محل النزاع تعتبر مثالا واضحا وصریحا لمفھوم الظروف الخاصة الذي یتطلب 

  82.عند تواجده

  شروط اعتبار الجزیرة  -2

من الاعتبارات الجغرافیة التي یثیرھا النزاع خلاف الدولتین على اعتبار 

كل من فشت العزم وقیتات جارداه من الجزر أو المرتفعات الجزریة  لأن ھذا 

وف ینتج  عنھ اكتساب حدود بحریة  إذا ما تحددت شروط معاملة التحدید س

الجزیرة  وعدم اكتساب تلك الحدود في حالة اعتبارھا المرتفعات و النتوءات 

  .الجزریة

 1982من اتفاقیة 1الفقرة  13وتعرف المرتفعات الجزریة كما وردة في المادة  

مساحة من الأرض متكونة  إن المرتفع الذي تنحسر عنھ الجزر ھو" لقانون البحار

طبیعیا محاطة بالمیاه وتعلو علیھا في حالة الجزر، ولكنھا تكون مغمورة عند المد 

"  

وتضیف الفقرة من المادة الثانیة ما یوضح أھمیة تحدید محل النزاع من 

عندما یكون المرتفع الذي " حیث كونھ جزیرة او مرتفع جزري حیث تقرر 

واقعا كلیا على مسافة تتجاوز عرض البحر  تنحسر عنھ المیاه عند الجزر

الإقلیمي من البر او من الجزیرة لا یكون لھ بحر إقلیمي خاص بھ، بینما تسمح 

  .83الاتفاقیة للجزیرة بحدود البحریة تماثل تلك المقررة الأقالیم البریة الأخرى 

ومن ھنا تظھر أھمیة الصفة الجغرافیة للمناطق محل النزاع الواردة في 

  بات كل من قطر والبحرین مطال

  البحرین دولة أرخبیلیة  -3

                                                           

.196محمد صادق اسماعیل ، المرجع السابق،ص  82  
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وفقا لوصفھا لذاتھا جاء بمطالبة البحرین انھا دولة أرخبیلیة وھذا من اجل 

أن تراعي المحكمة عند نظرھا للنزاع ھذه الطبیعة لأنھا تحقق ھدفین ھامین ھما 

:84  

أن الأرخبیل مجموعة جزر، بما في ذلك أجزاء :  أن تلتزم المحكمة بـــــ -ا

من جزر والمیاه الواصلة بینھما والمعالم الطبیعیة الأخرى التي یكون الترابط 

فیما بینھا وثیقا الى حد تشكل معھ ھذه الجزر والمیاه والمعالم الطبیعیة الأخرى، 

  .85اریخا كیانا جغرافیا واقتصادیا وسیاسیا قائما بذاتھ التي اعتبرت كذلك ت

و واضح ما ترید البحرین أن تبینھ من خلال الإشارة لنص المادة ،حیث 

یتعلق النزاع بعدد من الجزر وأشباه الجزر ،في المنطقة البحریة بینھما وبین 

قطر، وتدعى البحرین السیادة والحقوق التاریخیة علیھا ،وعلیھ تلفت انتباه 

الطبیعیة والتاریخیة التي تربط بین  المحكمة إلى إیلاء الاعتبار إلى ھذه الوحدة

  .أجزائھا ومناطقھا

انھ بمقتضى وصف البحرین لطبیعتھا بأنھا دولة أرخبیلیة فانھ یجوز  -ب

من الاتفاقیة أن تستخدم خطوط الأساس الأرخبیلیة لتعیین  47لھا وفقا للمادة 

الجغرافیة  البحریة، علما بان قطر لم تنازع في ھذه الطبیعة امناطقھا، وامتداداتھ

  .لدولة البحرین واعترافھا بأنھا دولة أرخبیلیة 

  الاعتبارات التاریخیة والسیاسیة : ثانیا 

یقصد بالاعتبارات التاریخیة والسیاسیة ھنا أیة حقوق تاریخیة تدعیھا قطر 

أو البحرین على المناطق البحریة محل النزاع وكذلك مظاھر السیادة التي 

ھما، وما اذا كان ھناك اتفاقات سابقة او وثائق تمارسھا إحداھما او كلتا

  .ومستندات تاریخیة تثبت حجج طرف دون آخر ومدى حجیتھا وسریانھا 

وقد قدمت كل من الدولتین ما یدعم مطالبتھا من مستندات واتفاقیات تم 

ابرمھا إبان التواجد البریطاني في منطقة الخلیج وقد عرضت المحكمة في 

                                                           

.428محمد محمود لطفى ،المرجع السابق ،ص    84  
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لنزاع بین الدولیین والاتفاقیات والقرارات التي تم إبرامھا تسلسل زمني لتاریخ ا

  .86واتخاذھا والمؤثرة في عملیة التعیین

  المبادئ والقواعد القانونیة التي یثیرھا النزاع : الفرع الثاني

النزاع بین قطر والبحرین العدید من المبادئ العامة والھامة في مجال  یثیر

القانون الدولي و ھي مبدأ المساواة، مبدأ الحیازة، أو لكل ما حاز أو بیده 

كما یثیر النزاع عددا .حجیة الأمر المقضي فیھ،  وغیرھا) الحدود الموروثة (

  .لة للتطبیقمن التساؤلات حول القواعد القانونیة الدولیة القاب

ھو من بین مبادئ القانون الدولي الھامة، والذي تم النص علیھ :مبدأ المساواة  -1

في میثاق الأمم المتحدة والعدید من الاتفاقیات الدولیة وتظھر العلاقة بین ھذا 

المبدأ و النزاع كون قطر والبحرین دولتین ساحلیتین ذات سواحل متقابلة، وعلیھ 

فانھ یتعین  87 1982بحار عام من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ال 15وفقا للمادة 

عند القیام بتحدید اتساع البحر الإقلیمي بین الدولتین ضرورة مراعاة مبدأ 

المساواة من خلال عدم تجاوز خط الوسط الذي یقسم المسافة بین الدولتین 

حین  بالتساوي وتتعلق ھذه المادة بتعیین الحد الخارجي للبـــــــــــحر الإقلیمي،

ي مناطق بحریة متقابلة ،ولا یخضع الحد الداخلي للبحر الإقلیمي تشترك دولتان ف

أو الظواھر والتكوینات الجغرافیة المتواجدة في المسافة بینھ وبین الحد الخارجي 

لأي من حقوق السیادة لأنھا تخضع لسیادة الدولة الساحلیة التي تمد ولایتھا 

  .میلا بحریا  12وسیادتھا علیھ حتى مسافة 

لات الاستخلاف الدولي یعمل بھ في حا ھذا المبدأ :ما حاز أو ما بیده كل لمبدأ  -2

علیھ من ارض وغنائم أثناء فترة  ءوھو یعني احتفاظ الدول بما تم الاستیلا

تركتھ  الوریثة بشان ما إلى الدولة  الحروب، أیضا یعمل بھ حین انتقال السیادة

 .وممتلكات الدولة السالفة لھا من ارض

 البحرین بتطبیق ھذا المبدأ تدعیما  لسیادتھا على جزر حوار و وقد طالبت

 .اعتراف حكومة بریطانیا لھا بالسیادة على تلك الجزر  الزوبارة، تأسیسا على
                                                           

   .427السابق ،ص  المرجعمحمد محمود لطفى ، 86
حیث تكون سواحل دولتین متقابلة أو متلاصقة لا یحق لأي من الدولتین في حال عدم وجود : تنص المادة على  87

ن خط الوسط الذي تكون كل نقطة علیھ  متساویة اتفاق بینھما على خلاف ذلك ان تمد بحرھا الإقلیمي إلى ابعد م
  .بعدھا من اقرب نقطة على خط الأساس الذي یقاس منھ عرض البحر الإقلیمي لكل من الدولتین 
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وسبق وان تعرضت المحكمة لھذا المبدأ أثناء نظرھا للنزاع بین السنغال 

التحكیم  ، والتي ذھبت فیھ إلى صحة ما ذھب إلیھ حكم1991وعام ... وغنیا 

من سریان ونفاذ الاتفاقیة المبرمة بین فرنسا والبرتغال  1989بین الدولتین عام 

والتي تم فیھا تعیین الحدود البحریة بینھما ویذكر ان فرنسا  1960عام 

والبرتغال كانتا الدولتین اللتین تسیطر على السنغال وغینیا بیسا و وقت إبرام 

  88.الاتفاقیة السابقة 

لقد استندت البحرین في مطالبتھا النھائیة أمام :مقضي فیھالة الأمر حجیمبدأ  -3

ھو بمثابة حكم تحكیم  1939محكمة العدل إلى أن القرار البریطاني الصادر عام 

إلزامي لھ حجیة الأمر المقضي فیھ، و ذلك انھ نظرا لمرور ھذه الفترة الزمنیة 

ة ھذا القرار ونفاذه لان على القرار فانھ لا یجوز لقطر الاعتراض على صلاحی

مثلھ مثل أي حكم قضائي قد اكتسب حجیة الأمر المقضي فیھ، ولا مجال لادعاء 

  89.على جزر حوار و أثارة ھذا الدفع أمام محكمة العدل  قطر بالسیادة

وقد دفعت قطر بالتزامھا بھذا القرار وانھ لا یشكل حكما حتى یكتسب حجة 

  .الأمر المقضي فیھ

بین ی:القانونیة للقرارات والاتفاقیات الصادرة خلال فترة الحمایةالطبیعة  -4

، انھ قد صدر إبان فترة الحمایة البریطانیة على المنطقة ریخي للنزاعالجانب التا

بین مشایخ المنطقة فیما بینھم، أو بینھم وبین العدید من القرارات والاتفاقیات سواء 

، الذي یعطي 1939لقرار الصادر عام الحكومة البریطانیة ولعل أھمـــــــھا ا

وبموجبھ تم تقسیم  1947البحرین السیادة على جزیرة حوار، والقرار الصادر عام 

المناطق البحریة في قاع الخلیج بین الدولتین، وكلا القاریین صادر من 

أتي في الحـــــــــــــــــــــــــــــكومة البریطــــــــــــــانیة، وبالنسبة للاتفاقات فت

، 1868مقدمتھا الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة البریطانیة وشیخ البحرین عام 

والتي یمتنع بموجبھا حاكم البحرین عن أي أعمال أو محاولات من شانـــــــــھا 

فرض سیادتھ وسلطتھ على الزوبارة، وھنا وحسب ما جاء بمطالبة قطر ھل یصلح 

نشاء حق البحرین في السیادة على جزیرة لإ 1939القرار البریطاني الصادر عام 

  .حوار 

                                                           

.434محمد محمود لطفى ، ا المرجع لسابق ،ص    88  
.101محمد دیب ، المرجع السابق ،ص   89  
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لذا كان لزاما على المحكمة أن تتعرض للطبیعة القانونیة للقرار وھل ھو من 

قبیل الأحكام القضائیة الملزمة والتي تكتسب قوة إلزام في مواجھة أطرافھا، أم 

ة انھ مجرد قرار سیاسي صادر من الدولة التي تتولى أمور الحمایة و السیطر

  90.على المنطقة أنداك 

إن تحدید قواعد القانون الدولي التي :قواعد القانون الدولي القابلة للتطبیق  -5

، ذلك أن ةتحكم النزاع والقابلة للتطبیق لھا أھمیة خاصة في النزاع محل الدراس

یف جن تكلیھما لم یشترك في مؤتمرات او اتفاقیا) البحرین-قطر(طرفي النزاع 

ضافة الى ذلك فانھ في حین وقعت البحرین لقانون البحار بالإ 1958لعام 

انون البحار، بینما نجد ان قطر قامت فقط ــــــــلق 1982وصادقت على اتفاقیة 

  91.ولم تصادق علیھا آنذاك .  بالتوقیع على الاتفاقیة

معاھدة أو الاتفاقیة الدولیة لا یعني الن توقیع الدولة على وعلیھ فا

 یتاح من أحكام، فھو یعتبر موافقة مبدئیة للدولة حتىــــــزامھا بما ورد بـــــــــالت

  .لھا الحصول على موافقة السلطة المختصة دستوریا بالتصدیق على المعاھدات 

تفاقیة فھو وسیلة إظھار الدولة لالتزامھا وھو وسیلة الاتصدیق على الأما 

، دولي ما یجبرھا على التصدیقنون الانھ لا یوجد في قواعد القا ىاختیاریة بمعن

  .كما انھا بمقتضى ذلك لھا حریة اختیار وقت التصدیق 

، فان لھا ان ترجئ الاتفاقیات سلطة تقدیریة للدولة ما كان التصدیق علىلو

  .لم تكن المعاھدة أو الاتفاقیة قد حددت أجلا لذلك ، مایفما تشاءھذا التصدیق ك

تكون قابلة  لقانون البحار لا 1958ن قواعد اتفاقیات جنیف إومن ذلك  ف

للتطبیق على النزاع بین قطر و البحرین لعدم اشتراك الدولتین فیھا أو تصدیقھما 

لقانون البحار لان احد  1982علیھا، وكذلك الأمر فیما یتعلق بتطبیق قواعد اتفاقیة 

یجوز أن تتحمل  ومن تم لا) قطر( وھي الطرفین لم یصدق على الاتفاقیة

ویبقى تحدید القواعد القانونیة ،امات الواردة بھا أو اكتساب حقوق بموجبھا الالتز

                                                           
ر یمذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجست( المنازعات الدولیة  بوضرسة عمار ، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة 90

. 2013-2012) كلیة الحقوق 01في القانون العام فرع علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة ، جامعة قسنطینة 
   . 96ص
. 13/11/2002بتاریخ  1982نجد أن قطر صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار   91  
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من نظامھا الأساسي  38حسب سلطة محكمة العدل الدولیة في اختیارھا وفقا للمادة 

  .والتي تحددھا لھا المصادر القانونیة التي تلجا إلیھا عند الفصل في المنازعات  92.

  

  

  

  المحكمة  عرض النزاع على:المبحث الثاني

أعلنت محكمة العدل الدولیة باعتبارھا في الثامن من مارس عام ألفین وواحد 

الجھاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، أنھا سوف تصدر حكما في النزاع بین 

دولتي قطر والبحرین بشان السیادة وتعیین المناطق البحریة بینھما، والذي وصفتھ 

  93.حیث الفترة الزمنیة التي استغرقتھاالمحكمة انھ الأطول من نوعھ من 

  منطوق القرار :المطلب الأول

أصدرت محكمة العدل الدولیة حكمھا النھائي في  16/03/2001في 

النزاع بین قطر والبحرین حیث تلى الحكم رئیسھا القاضي الفرنسي 

جیلبار غیوم، ویعد حكم المحكمة نھائیا ولا یمكن استئنافھ، وملزما 

  .للطرفین 

  مراحل سیر الدعوى : الفرع الأول 

تقدمت قطر إلى محكمة العدل الدولیة بمطالبتھا  1991في الثامن من یولیو 

ضد البحرین بشأن نقاط النزاع بینھما حول السیادة على جزر حوار وحقوق 

السیادة على كل من الدیبال وقیتات جاراده وتعیین الحدود البحریة بین الدولتین في 

البحریة المتنازع علیھا، وفي ھذه المطالبة أكدت قطر على ان تلك المناطق 

                                                           
وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفقا الأحكام القانون الدولي :1فقرة  38مادةتنصت ال 92

  أحكام المحاكم  -الدولیة مبادئ القانون العامة -وھي تطبق اتفاقیات الدولیة العامة والخاصة العادات
كمة من سلطة الفصل في القضیة لا یترتب على النص المقدم ذكره أي خلال بما للمح: 2فقرة  38تنصت المادة

  .وفقا المبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف الدعوى على ذلك
  93 423محمد محمود لطفى ، المرجع السابق ،ص 
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المحكمة لھا ولایة الفصل في النزاع بموجب الاتفاقیتین اللتین تمتا بین الدولتین 

  .94وقد رفضت البحرین انعقاد ولایة المحكمة بنظر النزاع 1990، 1987عامي 

ن ملك ان تبادل الخطابات بی 1994یولیو  1قررت المحكمة وبتاریخ 

وبین ملك السعودیة وأمیر  1987دیسمبر  21و 19السعودیة وأمیر قطر في 

بجانب اتفاق الدوحة الذي  1987دیسمبر  26وحتى  19البحرین في 

بمعرفة وزراء  1990دیسمبر  25وقعــــــــــــــــــتھ ھذه الدول في 

یات دولیة من خارجــــــــــیة الدول الثلاث،كل ذلك في رأي المحكمة یمثل اتفاق

شأنھا أن ترتب حقوقا والتزامات على كلا الطرفین، وبمقتضى ذلك فانھ یتعین 

على الطرفین أن یحیلا إلى المحكمة مطالبتھما وحددت لھما مدة زمنیة لتنفیذ ذلك 

قررت المحكمة قبول الولایة على النزاع والنظر في  1995فبرایر  15وفي 

  .1994نوفمبر   30المطالبة التي قدمت بھا قطر في 

وقد أصدرت المحكمة عدة قرارات تتعلق بتقدیم المطالبات ومواعید 

 1999الإجراءات الكتابیة والتي انتھت بالقرار الصادر وفي الأول من فبرایر 

التي ذھبت فیھ المحكمة الى انھ بالنظر الى تلاقي إرادتي قطر والبحرین بشان 

ب اعتراض البحرین على الوثائق التي إحالة النزاع وتسویتھ أمام المحكمة وبسب

تستند إلیھا قطر في مطالبتھا فإنھا تقرر ان المحكمة تطلب الدولتین التقدم 

مایو  29بمطالبتھما النھائیة، وان جلسات المرافعة والاستماع ستبدأ في الفترة من 

وقد تأسست المطالبات النھائیة للطرفین بما یدعمھا من مذكرات كتابیة . 2000

  95تندات على الوجھ التالي ومس

  مطالب دولة قطر : أولا

طالبت دولة قطر محكمة العدل الدولیة برفض الدعاوى والمطالبات جمیعھا 

  96.التي قدمتھا البحرین وان تحكم وتعلن بحسب قواعد القانون الدولي بما یلي 

  .سیادة قطر على جزر حوار -

                                                           

.145،ص 2004عبد القادر رزیق المخادمي ، نزاعات الحدود العربیة ، دار الفجر للنشر والتوزیع ،  94  
.  430ص محمد محمود لطفي ،المرجع السابق ،  95  
،الصادرة في   30جاسم محمد كرم، النزاع الحدودي بین دولتي قطر والبحرین، مجلة العلوم الاجتماعیة ،عدد  96

على . 02/04/2016: تاریخ الاطلاع على الموقع     www.kunivedu.kw:،على الموقع التالي  2002فیفري 
  .16:25الساعة 
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وقطعت جراده واعتبارھما من المرتفعات التي  سیادة قطر على شفت الدیبل -

  .تغمرھا میاه المد وتنحسر عنھا عند الجزر 

  .لیس للبحرین سیادة على منطقة جزیرة جنان -

  .لیس للبحرین سیادة على منطقة الزبارة  -

أن دعوى البحرین فیما یتعلق بحدود الأرخبیل وخطوط الأساس الأرخبیلیة  -

الأسماك ستكون غیر ملائمة لغرض ترسیم الحــــدود و مغاصات اللؤلؤ ومصائد 

  .البحریة بین البلدین 

رسم خط تحدید بین الدولتین لمناطق قاع البحر وقاع التربة والمیاه المجاورة 

  .بینھما، والتي تشمل جزر حوار وجزیرة جنان باعتبارھم تابعیین لدولة قطر

  مطالب دولة البحرین :ثانیا 

العدل الدولیة برفض الدعاوى والمطالبات القطریة طابت البحرین محكمة 

  :یلي  المضادة جمیعھا وان تصدر حكمھا بإعلان ما

  .سیادة البحرین على منطقة الزبارة  -        

  .سیادة البحرین على جزر حوار التي تضم جنان وحد جنان -        

بما  سیادة البحرین على الجزر والمناطق البحریة التي تفصلھا عن قطر -

  97.فیھا فشت الدیبل وقطعة جرداة، وھي بمجملھا تكون الأرخبیل البحریني

  

  

  حكم المحكمة : الفرع الثاني 

                                                           
على الموقع  04ص   3593، فض النزاع الحدودي بین قطر والبحرین ،جریدة الریاض العدد  عبد  الله القفاري 97

  . 16:05على الساعة  04/04/2016:تاریخ الاطلاع   www.alriyadh.com  .: الالكتروني 
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في السادس عشر مارس ألفین وواحد أصدرت محكمة العدل الدولیة حكما  

النزاع بین قطر والبحرین بشان السیادة على الجزر في المناطق البحریة بینھما  في

  :وكذلك تعیین الحدود البحریة في تلك المناطق على النحو التالي

 بشان النزاع على السیادة  :أولا

  .قررت المحكمة ان قطر ھي صاحبة السیادة على الزوبارة   - أ

  .تخضع كل من جزیرة جنان بما تتضمن لسیادة دولة قطر -ب  - ب

ان قطر تتمتع بحق المرور البريء لسفنھا في المیاه الواقعة بین جزر   -ج       

  البحرین ودولة حوار 

تعلن المحكمة أن المرتفعات الجزریة لفشت الدیبال تخضع لسیادة دولة  -د        

  .قطر 

  سیادة على جزر حوار أحقیة البحرین بال -ه        

  .دولة البحرین ھي صاحبة السیادة على جزیرة قیتات جارادة -و        

وبذلك تكون المحكمة قد أعطت السیادة لدولة البحرین على كل من جزر 

وجزیرة  حوار وجزیرة قیتات جاراداه واعترفت بسیادة قطر على كل من الزوبارة

جنان كما رأت المحكمة أداء قطر بشان اعتبار منطقة فشت الدیبال من مرتفعات 

الجزر ولیست جزیرة، وأخضعتھا لسیادتھا، كما منحت أیضا لقطر حق المرور 

البريء لسفنھا في مساحة المیاه الواقعة بین جزر حوار ودولة البحرین باعتبارھا 

  .98میاه إقلیمیة ولیست میاھھا داخلیة 

  

  

  طریقة تعین الحدود البحریة : ثانیا 

فیما یخص تعیین الحدود البحریة بین الدولتین، ذھبت المحكمة إلى أنھا تأخذ 

في اعتباراتھا أن الطرفین اتفقا على أن تقیم المحكمة حكمھا في تعیین الحدود 

                                                           
   .443السابق،ص  محمد محمود لطفى ، تسویة منازعات  الحدود البحریة ، المرجع 98



حالة النزاع القطري البحریني نموذجا                                         الثاني  الفصل  
 

53 
 

ولي ،ویذكر أن كلا البــــــــــــــــــــــــحریة وفقا لقـــــــــــــــــــواعد القانون الد

، وقد صادقت البحرین 1958الدولتین لم تشارك أو توقع على اتفاقیات جنیف لعام 

لقانون البحار، بینما وقعت قطر فقط علیھا ولم تصادق علیھا  1982على اتفاقیة 

آنذاك، وأوضحت المحكمة بعد ذلك أن الطرفین قد طلبا رسم خط لتعیین الحدود 

ق قاع المیاه ، قاع التربة والمیاه  المجاورة  التي تقع في البحریة بینھما في مناط

  :المنطقة البحریة بین الدولتین وعلیھ 

  تعیین البحر الإقلیمي  -أ 

ذھبت المحكمة في تعیین البحر الإقلیمي بین قطر والبحرین إلى انھ لا یثیر 

تتعلق صعوبات نظر لأن حقوق الدولة في المنطقة محل التعیین ھي حقوق إقلیمیة 

بالسیادة ولیست حقوقا وظیفیة تتعلق بحقوق الولایة والممارسة والأنشطة وتخول 

تلك الحقوق في ھذه المنطقة للدولة الساحلیة السیادة على قاع المیاه والمیاه  

  .المجاورة وما یعلوھا من غلاف جوي 

وأضافت المحكمة أن علیھا الرجوع إلى القواعد العرفیة للقانون الدولي 

تعلقة بتعیین حدود البحر الإقلیمي مع الأخذ في الاعتبار أن المھمة الجوھریة الم

للمحكمة في ھذا الصدد ھو رسم خط تعیین یخدم الأغراض الأخرى لعملیة التعیین 

.  

لقانون  1982من إتفاقیة  15وقد اتفقت قطر والبحرین على أن أحكام المادة 

ن الدول ذات السواحل المتقابلة أو الخاصة بتعیین البحر الإقلیمي بی 99البحار 

  .المتجاورة ، ھي جزء من القانون الدولي  العرفي 

وانتھت المحكمة إلى تطبیق ھذه المادة حیث أنھا من وجھة نظرھا تماثل 

بشان البحر الإقلیمي  1958من اتفاقیة جنیف لعام  01فقرة "   12المادة  

  . 100ائص العرف الدولي والمنطقة المتاخمة بالإضافة إلى أنھا تحمل خص

  سواحل الدولتین  -ب

                                                           
   .1982من اتفاقیة قانون البحار  47راجع  نص المادة  99

   .1982من اتفاقیة قانون البحار  47راجع  نص المادة  100
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أشارت المحكمة إلى أن علیھا أولا وقبل البدء في رسم خط التعیین أن تحدد 

سواحل الدولتین والتي سیتم تحدید مواقع خطوط الأساس وفقا لھا، وكذلك نقاط 

الأساس التي سوف تمكن المحكمة من قیاس خط المسافة المتساویة، وكانت قطر 

بھ جزیرة قطر وجزر قد ادعت أنھا تطالب بان مفھوم ارض إقلیمھا یشمل ش

حوار، وعلى الجانب البحـــــــــــــــــــــــــریني جزیرة العوال مع جزیرتي 

المحرق وسیتره، بینما عقبت المحكمة على ادعاء قطر بأنھ فیما عدا الجزر السابقة 

فإنھا تجاھلت الجزر والتكوینات والصخور والمرتفعات الجزریة الأخرى، والتي 

  .حل التعیین تقع في المنطقة م

ومن اجل تعیین سواحل الدولتین رأت المحكمة أنھ یجب أولا تحدید السیادة 

قطعة .لذا بخصوص  101على الجزر الواقعة في المنطقة البحریة محل التعیین

قررت المحكمة بتبعیة قطعة جارداه للبحرین، وترى أن القطعة ھي جزیرة جارداه 

  . ي اقرب إلى قطر منھا إلى البحرینصغیرة، تقع على الحدود بین الدولتین وھ

وتضیف المحكمة أن الأنشطة التي قامت بھا البحرین تكفي لدعم مطالبتھا 

أصوات أما  5صوتا مقابل  12بالسیادة على ھذه الجزیرة وتوصلت المحكمة بذلك 

فقد حكمت المحكمة بسیادة قطر على مرتفع فیشت  فیشت الدیبلما یتعلق ب 

  . الدیبل

محكمة ھذه ان المسالة لا تتعلق یكون الفشوت جزءا من ارض وقد رأت ال

تحدید الشواطئ الطبیــــــــــعیة للدولة ولكن القانون البـــــــــــحري یعطیھا ھذه 

الأحقیة ،والفشوت ھنا تقع في میاه دولة إقلیمیة متداخلة لدولتین، وإذا كان لدولة أن 

واقعة في میاه إقلیمیة لدولة أخرى وفقا  تمتلك الفشوت فمن میاه إقلیمیة، فان كانت

لقانون البحار فھي إذا ارض، وفیما یتعلق بقانون البحار إذا كانت ھناك فشوت 

میلا من الحدود  12یمكن تأخذھا لتحدید الحدود البحریة یجب أن تكون على بعد 

یاه البحریة، ومن ھنا لا یھتم أن یكون الفیشت تابعا لدولة أو أخرى فلیس للفیشت م

إقلیمیة ورغم كل ھذا لم تكن الدولتان ترى اختلافا حول الطبیعة الجغرافیة لھا 

بقدر ما انحصر الخلاف بینھما حول التأثیر الذي توجد ھاو ینتج عنھا باعتبارھا 

                                                           
مذكرة لنیل شھادة (محمد دیب ،التسویة السلمیة لنزاعات الحدود الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة  101

   .103نص 2010-2009)وم القانونیة والإداریة ماجستیر جامعة حسیبة بن بوعلي كلیة العل
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فقد حكمت محكمة جزر جنان واما فیما یتعلق ب.102مرتفعات ونتوءات جزریة 

القاضي بسیادة  1939البریطاني عام لقطر استنادا إلى الحكم " جنان " بتبعیة 

البحرین على حوار من دون جنان، وقالت أن ذلك الحكم لم یشمل جنان ولم یذكر 

أنھا جزء من البحرین، والمحكمة لا تقبل ادعاء الأخیرة بان الحكومة البریطانیة 

بسیادتھا البحریة على جنان ضمن تحدید الحدود البحریة،  1993اعترفت عام 

  .جنان تحت السیادة القطریة  وعلیھ فان

  الظروف الخاصة : ثالثا 

من اجل الوصول إلى نتیجة عادلة ومتساویة لعملیة تعیین الحدود البحریة 

رأت المحكمة ضرورة البحث عن وجود ظروف خاصة أخرى تجعل من 

وقد وجدت المحكمة أن كلا   103الضروري تعدیل خط المسافة المتـــــــــساویة

وقیتات جارداه من الظروف الخاصة التي تستوجب تعدیل خط من فشت العزم 

  .المسافة المتساویة 

وفیما یتعلق بتعیین الحدود البحریة للجزء الجنوبي بین الدولتین حرصت 

المحكمة على عدم التعرض لھذا التعیین لكون تلك المناطق تتداخل مع المناطق 

  .غیر طرف في المنازعة البحریة للملكة العربیة السعودیة، وھي دولة ثالثة

وھذه الحالة وكما سبق وأعلنت المحكمة في حكـــــــــــــمھا الصادر عام 

، تندرج ضمن الظروف الخاصة الذي تؤثر في عملیة تعیین الحدود  104 1982

في ھذه المنطقة، أوضحت المحكمة أن القناة حقوق الملاحة فیما یتعلق ب.البحریة 

التي تربط مناطق قطر البحریة تقع في جنوب جزر حوار وأنھا ضحلة وضیقة 

وغیر ملائمة بوجھ كافي للملاحة، لذا تؤكد المحكمة على أن المیاه التي تقع بین 

جزر حوار والجزر الأخرى للبحرین لیست میاه داخلیة للبحرین، وإنما بحر 

ھا، وعلیھ فان سفن قطر وكذا السفن الأجنبیة الأخرى، لھا حق المرور إقلیمي ل

البرئ وفقا للقانون الدولي العرفي، وكذلك الحال بالنسبة للوضع في البحر 

  .الأجنبیة وسفن البحرین حق المرور البرئ خلالھا الإقلیمي لقطر فللسفن 

                                                           
   .105محمد دیب، المرجع السابق ،ص 102

   .446محمد محمود لطفى ، المرجع السابق،ص   103
   .من قبل المحكمة كان بخصوص النزاع حول الامتداد القاري بین لبیا وتونس 1982الحكم الصادر عام  104
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  الاعتبارات التي أخذت بھا المحكمة : الفرع الثالث 

ار المحكمة لحكمھا في النزاع البحریني القطري لم یكن ولید إن إصد

صدفة بل درست المحكمة النزاع من كل جوانبھ وقد أخذت المحكمة بعدة 

اعتبارات في تسویتھا للنزاع وسنتطرق للأسباب الخاصة بتحدید السیادة على 

  105.كل من الزوبارة وجزر حوار وجزیرة جنان 

للسیادة على الجزر إلى عدد من الأحداث لقد استندت المحكمة بتحدیدھا 

لتأیید مطلب دولة على حساب دولة أخرى، و ھذه الاعتبارات في تعیینھا السیادة 

  :على الجزر التالیة 

  

  

  السیادة على الزوبارة :أولا

كما سبق الذكر وقد استندت في  أعلنت المحكمة سیادة قطر على الزوبارة

  :ذلك لعدد من الأحداث التاریخیة لإعلان ھذه السیادة منھا 

بعد محاولة شیخ قطر فرض ضریبة على قبیلة نعیم أرسل و  1937في عام -أ

المندوب السیاسي البریطاني المتواجد بالمنطقة لوزیر الدولة البریطاني لشؤون 

 ھالأحداث والأعمال التي تمت ومبینا لرؤیتن عفیھا  هبرخالھند والمتواجد بھا، ی

 05الشخصیة بان مطالبة البحرین على الزوبارة لا تقوم على أساس وكان ذلك في 

  .1937مایو 

وفي برقیة مرسلة من وزیر الخارجیة البریطاني مباشرة إلى المندوب  -ب

والأحداث  ن تدخل البحرین في الزوبارةأطقة الخلیج، بشـــــــــــــالسامي في من

بلغ الوزیر البریطاني مندوب بلاده بضرورة إبلاغ شیخ البحرین أالجاریة فیھا، 

 .رفض بریطانیا لتدخلھ بین شیخ قطر وقبیلة نعیم  

                                                           
 2012، 1المیاه العربیة وحروب المستقبل ، العربي للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط محمد الصادق إسماعیل ، 105

   .197،ص 
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بین بریطانیا وشیخ البحرین،  1868إن كلا من مواد الاتفاقیة عام 

بین الإمبراطوریة العثمانیة  1914، 1913واتفاقیات عامي 

، بین المندوب 1937ــــــــــــــــطانیا، وكذلك الخطابات المتبادلة عام وبریــــــــ

السامي، ووزیر الدولة لشؤون الھند وكذلك من وزیر الخارجیة للمندوب  

السامي، كل تلك الوثائق لا توضح أیة سیادة للبحرین على الزوبارة ، وإنما 

  106.تثبت سیادة قطر 

ة، تزاید سلطة شیخھا علیھا في عام وما یؤكد سیادة قطر على الزوبار -ج

بین الإمبراطوریة العثمانیة  1913، والتي تحددت في اتفاقیة عام 1868

، تم دعمت تلك المستندات والوثائق بممارسة 1937وبریطانیا ، وتأكدت عام 

قطر لأعمال سیادتھا في الزوبارة والتي تجلت في فرض شیخ قطر للضرائب 

ا وھذا حسب المحكمة ماھو إلا ممارسة شیخ قطر على قبیلة نعیم المقیمة بھ

لسلطتھ على الإقلیم، على العكس مما تدعیھ البحرین من أنھ  استخدام غیر 

  .مشروع للقوة ضدھا في الزوبارة  

  السیادة على جزر حوار  :ثانیا

أعلنت المحكمة في حكمھا  سیادة دولة البحرین على جزر حوار على 

الرغم من تواجد تلك الجزر بین الحد الداخلي والحد الخارجي للبحر الإقلیمي 

وقد استندت المحكمة في حكمھا الصادر بشان السیادة على جزر . لدولة قطر

   107:حوار على 

طانیة والذي فیھ تعطي من الحكومة البری 1939أن القرار الصادر عام  -أ

السیادة على جزر حوار البحرین ، ھو قرار صادر من حكومة الدولة صاحبة 

الحمایة على دول المنطقة خاصة طرفي النزاع، والمسیطرة على إدارة أموار 

                                                           
   .444محمد محمود لطفى ،المرجع السابق،ص   106
على الموقع  20022البحرین عنوان قابل للتكرار، مجلة ملفات الأھرام عدد  –عبد الله نعیمي،قطر  107

  .20:18على الساعة .30/03/2016: الاطلاع ، تاریخ 22ص .www.ahram.com: الالكتروني
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ولكن رغم ذلك فان القرار  108المنطقة عسكریا وسیاسیا ولیس حكم تحكیم دولي 

  .لا یخلو من التأثیر القانوني 

المحكمة ت سرد 1939اجل تدعیمھا لھذا التوصیف للقرار البریطاني  من

 :عدة أحداث ذات أھمیة للدلالة على التأثیر القانوني لھذا القرار 

) البحرین  –قطر –الحكومیة البریطانیة  ( تبادل الخطابات بین الأطراف -

فق یدل على أن حاكم قطر قد وا 1938مایو  20الى 10 الحاصل في الفترة من

على أن یعھد بالتحقق والاستعلام عن تبعیة جزر حوار والسیادة علیھا إلى 

 .الحكومة البریطانیة

في سعیھا التأكید على إیضاح موافقة حاكم قطر بإحالة الفصل في ھذا الموضوع  -

حكومة البریطانیة، بما تتضمنھ ھذه الموافقة من رضا مسبق بما سیصدر عن الإلى 

من قرار، أشارت المحكمة إلى انھ في ذلك التاریخ أحال حاكم الحكومة البریطانیة 

قطر مطالبتھ إلى المندوب السامي البریطاني، كما انھ وافق على أن یشارك في 

 1939.109الإجراءات التي أدت إلى صدور القرار الخاص بتبعیة جزر حوار عام 

وسلطتھا في إصدار انیة ــــــــبناء على ما سبق فان اختصاص الحكومة البریط -ج

لفصل في ایتھما لبع من طلب الطرفین اللجوء إلیھا نت. مثل ھذا القرار

سیادة على الجزر، وكذلك یقوم ھذا الاختصاص ــــــــــاحبة الــــــــــــــــــــــص

، وبینھا وبین للحكومة البریطانیة على اتفاقیات الحمایة بین كل من بریطانیا وقطر

موجبھا خضعت الدولتان لحمایة بریطانیا وبما تضمنتھا من لتي با، والبحرین

 .لتزامات أخرى ا

بالإضافة إلى ما سبق، فان تبادل الخطابات بین كل من قطر والبحرین  -د

المتضمنة موافقتھا على اللجوء إلى الحكومة البریطانیة لتسویة نزاعھما حول 

ملزما  اقرار 1939در عام جزر حوار یؤكد اتجاه المحكمة إلى اعتبار القرار الصا

للطرفیین آنذاك بموجب خضوعھما لحمایة بریطانیا الدولة مصدرة القرار وكذلك 

 .تاریخ استقلالھما  1971ملزما لھما بعد عام 
                                                           

الصادرة في  3593العدد: عبد الله القفاري،فض النزاع الحدودي بین قطر والبحرین،جریدة الریاض 108
على الساعة  04/04/2016:تاریخ الاطلاع   www.alriyadh.com .: على الموقع الالكتروني  2002مارس

16:05 .  
.150عبد القادر رزیق المخادمي ، المرجع السابق ،ص  109  
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أن قطر في مطالبتھا والمستندات والوثائق المقدمة إلى المحكمة لم تستطع أن  -و

ءات اللجوء إلیھا  آنذاك من تبادل للبحرین وعدم عدالة إجراتثبت انحیاز بریطانیا 

ھذا بجانب أن قطر كانت الخطابات وغیرھا مما إستلزمھ صدور القرار البریطاني 

 .تستطیع من خلال حاكمھا تقدیم احتجاجھا على أي من تلك الإجراءات في حینھ 

من صحتھ وتأثیره  1939یجرد القرار البریطاني الصادر عام لا  -ھـــــ

 ذلك انھ كما قررت المحكمة من قبل انھ لیسصدوره،  من أسبابالقانوني، خلوه 

یوجد التزام  شمولا بالأسباب، بالإضافة إلى انھ لامتحكیم یستوجب صدوره  حكم

ھذه كانت أسانید .لبریطانیة آنذاك بذكر أسباب وأسانید قرراھا االحكومة  على

ألزمھ  1939ام المحكمة والتي دارت حول مشروعیة القرار البریطاني الصادر ع

 110.للطرفین 

  السیادة على جزیرة جنان : ثالثا

تقع ھذه الجزیرة عند أقصى الجنوب الغربي لجـــــــــــــــــزیرة حوار 

الرئیسیة، وبشان مطالبة البحرین بأن جنان تتضمن جزیرتي جـــــــــنان وحد 

جزیرة واحدة، یخضعان لسیادة دولة قطر استناد  جنان، فإن المحكمة إعتبرتھما

  :إلى ما یلي 

، والذي أسست 1939إن ذات القرار الصادر من الحكومة البریطانیة عام  -أ

علیھ المحكمة  حكمھا بتبعیة جزر حوار لدولة البحرین، لم یتضمن أن جزیرة  

  .جنان تابعة لجزر حوار 

معرفة المندوب السامي ب 1947دیسمبر  23الخطابات المرسلة في  -ب

البریطاني المقیم بالبحرین إلى كل من حاكم قطر، وحاكم البحرین، والذي یقرر 

  .فیھما أن الجزیرة جنان لا تقع ضمن جزر حوار

ترفض المحكمة ادعاء البحرین بتبعیة جزیرة جنان لجزر حوار من ثم  -ج

  .وقوعھا تحت سیادتھا وتقر بتبعیتھا لدولة قطر

محكمة في حكمھا بشان جزیرة جنان وكونھا جزیرة واحدة وعلیھ فإن ال

تابعة لدولة تابعة لدولة قطر قد استندت إلى القــــــــــــرار البریطاني عام 

                                                           
   .199محمد الصادق إسماعیل، المرجع السابق،ص   110
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، وخطابات المندوب السامي البریطاني في المنطقة لحاكمي البلد عام 1939

بشان  أي أن المحكمة قد آخذت بالوثائق والمستندات التاریخیة كما حدث 1947

  .111الزوبارة وجزر حوار 

  

  ردود الأفعال على حكم المحكمة : المطلب الثاني

ما إن أصدرت المحكمة حكمھا في النزاع، لقیت عدة ردود أفعال سواءا    

لدا .من الدولتین طرفي النزاع أو من غیرھا من الدول العربیة وحتى العالمیة 

والى ردود الأفعال العربیة  ) فرع أول( الدولتین سنحاول التطرق إلى ردود فعل

  ).فرع ثاني (والعالمیة 

  رد فعل الدولتین :الفرع الأول 

تقبلت الدولتین حكم المحكمة ولم تعترض علیھ لأنھ سیساھم في حل النزاع 

في المنطقة التي تعتبر من المناطق المھمة في العالم نتیجة لتوفیر كمیة ھائلة من 

  .فیھا  النفط والغاز

أن بلاده تعد الخلاف عقب صدور " عبر أمیر قطر بقولھ  :فعل قطررد : أولا

على الرغم مما تضمنھ القرار من جوانب " الحكم، منتھیا بین البلدین وقال 

ایجابیة، إلا انھ لم یكن بالأمر الھین على نفوسنا، ذلك أن تلك الجزر في وجدان 

اریخ ھذا الوطن، وحرص أبنائھ على شعبنا، مكانة كبرى، تستمد جذورھا من ت

وأعلن أن قرار المحكمة قد انھى الخلاف بین ". الارتباط بكل ذرة من ترابھ 

في وسعنا الآن أن نترك ذلك الخلاف الذي أصبح جزءا من " الدولیتین وقال 

وأكد وزیر خارجیة قطر في مؤتمر صحفي عقده في " التاریخ  وراء ظھورنا 

من  %80أن بلاده حصلت على " ن حكم المحكمة لاھاي  ،في أعقاب إعلا

المطالب الخمسة، التي تنظر فیھا المحكمة، كما اعتقد الوفد القطري، أنھم 

فضلا على أن حوار التي فقدوھا لم .حصلوا على أربعة مطالب من أصل خمسة 

  .یفقدوا الملاحة حولھا في المیاه التي تفصلھا عن البحرین 

                                                           
   .457محمد محمود لطفى ، المرجع السابق،ص   111
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ترى البحرین أنھا الكاسبة في قرار المحكمة، ووصفتھ  :رد فعل البحرین :ثانیا 

بالحكمة، وتعتبر أن القرار قد أنصفھا، ووجد الطرفان فیھ ما یرضیھما، وعبر 

أمیر البحرین عن ترحیـــــــــــــــــــــبھ بقرار المحكمة، وأكد انھ سیساعد على 

كم أمر أمیر حفظ السلم والحد من النزاعات في المنطقة حیث فور صدور الح

البحرین باتخاذ ما یلزم من إجراءات لضمان تنفیذ الحكم، ودعى للاستئناف 

أعمال اللجنة العلیا المشتركة، برئاسة ولي العھد، في قطر والبحرین، 

لــــــــــــــــــــتتولى كل ما یمكـــــــــــــــــــــن عملھ، للبدء بمشروعات التنمیة 

، 112ود، لتصبح نموذجا للبناء المشترك بین البلدین المشتركة على جانبي الحد

واجمع الوفد البحریني على أن ھذا الحكم الذي ثبت جزیرة حوار بحرینیة، 

یشكل انتصارا كبیرا للبحرین، وعلى الرغم من امتعاض البحرینیین من حصول 

  .قطر على جزیرتي جنان وفشت الدیبال الغنیتین بالغاز 

  لعربیة والعالمیة اردود الأفعال  :الفرع الثاني

 :مجلس التعاون الخلیجي  و رد فعل جامعة الدول العربیة:أولا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ومجلس التعاون الخلیجي عن  

حكم المحكمة من قبول لدى قطر والبحرین وإغلاق ملف النزاع  لقیھارتیاحھما لما 

، وفتح صفحة جدیدة في العلاقات 1939قائم منذ سنة الحدودي بین الدولتین، ال

كافة الخلافات الحدودیة بین بعض بحل الأمانة العامة في بیان لھا،  تبینھما وطالب

أملھا أن تستجیب إیران إلى  عن ذاكنوأعربت آ،الدول العربیة بالوسائل السلمیة 

محكمة المتحدة على عرض النزاع في جزر الإمارات العربیة بالدعوة 

، والقبول بما تقرره المحكمة في ھذا الشأن العـــــــــــــــــدل الدولیة، للفصل فیھ
  114.كما أعربت بعض الدول الأخرى في المنطقة عن ارتیاحھا لقرار المحكمة.113

 :ردود الفعل الدولیة:ثانیا 

الولایة المتحدة الأمریكیة عن ارتیاحھا لحــــــــــــكم محكمة العدل  تعبر

الدولیة، والذي سیعزز دور ھذه الھیئة الدولیة في تسویة النزاعات، كما 
                                                           

  .144 بخدة صفیان ، المرجع السابق ،ص 112
  .146بخدة صفیان ، نفس المرجع ،ص  113
السعودیة بأنھا عبرت عن دعمھا للدولتین نتیجة لا تباعھما للوسیلة السلمیة رد فعل المملكة العربیة فقد جاء   114

  .لحل الخلاف حول الجزر المتنازع علیھا ،مؤكدة أن إنھاء النزاع سیعطي دفعة قویة لمسیرة التعاون بین الدولتین 
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عبرت فرنسا عن سرورھا لقرار المحكمة وھي مقتنعة بـأن ھذا النزاع 

استقرار  سیسمح للدولتین باستكمال التقارب الذي شرعا فیھ، وسیساھم أیضا

  115.منطقة الخلیج 

وأصدرت الخارجیة البریطانیة بیانا أعربت فیھ ان قیادتي الدولتین تمیزت 

بالحنكة السیاسیة التي أبدتھا إزاء تسویة النزاع، مؤكدا تطلع الحكومة 

البریطانیة إلى تنفیذ الدولتـــــــــــین للحكم وتوطید علاقات وثیقة بینھما، وقد 

  . 116ر الدول ارتیاحا لصدور ھذا القرار كانت بریطانیا أكث

ومھما یكن فان انتھاء القضیة على ھذا النحو وحسمھا سلمیا، یشكل انتصار 

للمصالح الثنائیة من جھة، وانجاز  كبیرا لمجلس التعاون الخلیجي وتماسكھ 

  .من جھة أخرى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.147بخدة صفیان ، المرجع السابق ،ص   115  
وبتجاوز ھذا النزاع تكون قد تجاوزت العبئ التاریخي للملتقى على  ذلك باعتبار بریطانیا المتسبب في النزاع ، 116

   .عاتقھا 
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  خاتمة 

تعد محكمة العدل الدولیة الأداة الملائمة لضمان السلام الدولي من خلال 

تسویة المنازعات الدولیة سلمیا حتى بالنسبة للمنازعات السیاسیة التي تمس 

 كفاحترام القانون ھو خیر حمایة لھذه المصالح، وذل.المصالح الحیویة الھامة

 92بوصفھا الھیئة القضائیة الرئیسیة الوحیدة في منظومة الأمم المتحدة وفقا المادة 

  .من المیثاق

وفي الواقع فان محكمة العدل الدولیة ما ھي إلى امتداد لمحكمة العدل الدولیة 

،تنفیذا لعھد عصبة الأمم ،وجاءت محكمة العدل  1920الدائمة ،والتي أسست سنة 

ة لنظامھا الداخلي ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فان المعاھدات الدولیة الیوم متبنی

والاتفاقیات المبرمة بین الدول سابقا بشان التزامھا بعرض منازعاتھا على محكمة 

العدل الدولیة الدائمة بقیت نافذة المفعول إزاء محكمة العدل الدولیة في لاھاي طبقا 

  .ة الحالیة من النظام  الأساسي للمحكم 37لمقتضیات المادة 

محكمة العدل الدولیة جھاز قضائي رئیسي لھ ثقل قانوني مھم من خلال 

تطویر قواعد القانون الدولي  على الساحة العالمیة، وھو أمر نابع من قناعة أغلبیة 

أطراف المجتمع الدولي بما كان ولا یزال لھذا الجھاز من أھمیة في لعب ادوار 

في تسویة المحكمة للعدید من النزاعات  حاسمة، تجسدت في عھد لیس بالبعید

عن ) قطر والبحرین ( الدولیة ولعل أھمھا النزاع الحدودي بین الدولتین الجارتین 

طریق إصدارھا لقرار قضائي دولي نھائي وملزم لطرفي النزاع والذي ساھم في 

  .تعزیز السلم والأمن الدولیین 

تقوم بھ المحكمة غیر انھا ما تزال  بالرغم من الدور الایـــــــــــــــجابي الذي

تعاني الكــــــــــــــثیر من الصعوبات، فمثلا لا یجوز لھا أن تنظر إلا في القضایا 

التي ترفع إلیھا بإرادة الأطراف ویعود ذلك في الأصل لحرص الدول خاصة 

الدول الكبرى في التمسك المطلق بسیادتھا على الرغم من ادعائھا بالسعي نحو 

حیث أن مبدأ السیادة كان ولازال یشكل .ة السلم وحل المنازعات الدولیة سلمیاصیان

عقبة أساسیة أمام تطور اختصاص المحكمة وخاصة الاختصاص الإلزامي، حیث 

  .حرمت السیادة القضاء الدولي من صفة الإلزام التي یتمتع بھا القضاء الوطني
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حل النزاعات الدولیة ومن خلال دراستنا لدور محكمة العدل الدولیة في  

بوسعنا استخلاص بعض النتائج والتوصیات التي تبین لھا أنھا ضروریة لفسح 

المجال أمام المحكمة ونزع القیود عنھا لان تصبح أكثر فعالیة ولكي تساھم أكثر 

في حل النزاعات الدولیة ومنھ حفظ السلم والأمن الدولیین لذا فان النتائج المتوصل 

  :إلیھا ھي كالأتي 

تمارس محكمة العدل الدولیة وظیفتین الأولى قضائیة والثانیة إفتائیة، إذ أن  -1

الوظیفة القضائیة تمارسھا المحكمة لكن بشرط الموافقة المسبقة، أما الوظیفة 

الإفتائیة أو الاستشاریة فنجد أن حق طلبھا یقتصر على مجلس الأمن 

  .ة الأمم المتحدة والجمعیة العامة و المنظمات المتخصصة التابعة لھیئ

إن دور وحصیلة محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة یبدو  - 2

متواضعا منذ إنشائھا إلى یومنا ھذا مقارنة بما یشھده المجتمع الدولي من منازعات 

تھدد العلاقات الدولیة القائمة على مبادئ وقواعد میثاق الأمم المتحدة ومن تم تھدید 

  .الدولیین السلم والأمن

یعتبر النزاع الحدودي بین الجارتین قطر والبحرین ذو طبیعة حساسة نظرا  -3

للفترة الزمنیة التي أخذتھا محكمة العدل الدولیة للفصل فیھ كونھ یعتبر من أطول 

  . النزاعات المعروضة على المحكمة 

  :وبناء على ما سبق ذكره فإننا نقترح ما یلي 

للمحكمة خاصة في الاختصاص القضائي بحیث یصبح  تعدیل النظام الأساسي -1

  .إلزامیا دون انتظار قبول الدول للجوء إلیھا

في الاختصاص الإفتائي أي فیما یتعلق بطلب الفتوى نجدھا مقتصرة على  -2

الجمعیة العامة ومجلس الأمن والمنظمات المتخصصة التابعة لھیئة الأمم المتحدة 

خصة للمنظمات الإقلیمیة وذلك بالنظر إلى دورھا فھنا نرى ضرورة المنح ھذه الر

  . الفعال على المستوى الدولي

دعم دور المحكمة في مجال التنفیذ و ذلك عن طریق منح سلطة إضافیة أي  -3

آلیة تنفیذیة للمحكمة حتى تتمكن من فرض سلطتھا بمعاقبة الدول الرافضة 

  . ى المحكمةللامتثال لقراراتھا وكذلك تسھیل إجراءات اللجوء إل
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خریطة توضح شكل الحدود بین الدولتین بعد صدور حكم  01:الملحق رقم

 محكمة العدل الدولیة  
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